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  الأمم المتحدة
   نيويورك،



نھا، على لا تنطوي التسميات المستخدمة في ھذا المسح، ولا طريقة عرض المادة التي يتضم  
الإعراب عن أي رأي كان من جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن المركز القانوني لأي بلد من البلدان، 

  .أن تعيين حدودھا أو تخومھاأو أي إقليم أو أية مدينة أو أية منطقة، أو أية سلطة من سلطات أي منھا، أو بش
  

  . الأمم المتحدة تدعمھالا يعني ذكر أسماء شركات أو منتجات تجارية أن   
  

  .جرى تدقيق المراجع كلما أمكن  
  

تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقام باللغة الإنكليزية، والمقصود بذكر أي من ھذه   
  .الرموز الإشارة إلى وثيقة من وثائق الأمم المتحدة
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  تمھيد
  

ھذه الدراسة كجزء من برنامجھا ) الإسكوا( آسيا لغربيعية  اللجنة الاقتصادية والاجتماأمانةأعدت   
 إطار تعزيز في تنفيذه الإسكوا تتولى الذي، وتستند الدراسة إلى العمل - لفترة السنتين العادي

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، بغية تحسين إنتاجيةالتكنولوجيا وتنمية المشاريع من أجل تحسين 
 صانعيإلى تقديم أدوات وتقنيات لمساعدة  أيضاً وتسعى الدراسة.  ستدامة للموارد الطبيعية المالإدارة

  . صياغة سياسات تدعم القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجمفيالقرارات 
  

 قدمھا السيد كولين كيركباتريك مدير مركز بحوث تقييم التي أن تعترف بالمساھمة الإسكواوتود   
 إعداد في أسھم الذي، )المملكة المتحدة(تر س جامعة مانشفي والإدارةثر التابع لمعھد سياسات التنمية الأ

 أن تشكر العديد من أصحاب المصلحة الحكوميين وغير الإسكواكما تود  . الفصل الخاص بالمنھجية
تحديد ومناقشة المواضيع ان وصنعاء ل بيروت وعم�في نظمتھا التي المشاورات فيالحكوميين الذين شاركوا 

 مؤسسات القطاعين العام والخاص الذين أجريت معھم مقابلات ممثلي ھذه الدراسة، وكذلك فيالوارد فحصھا 
  . التحليلفيوأسھموا 
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    .....................................ينة عبداالله الثاني بن الحسينالانتھاكات البيئية في مد  - 

    .............................................يئية في مدينة الحسن الصناعيةاكات البالانتھ  - 
  تنفيذيموجز 

  
 التي الإنمائية الأھداف اللازم لدعم تحقيق الإجراءالغرض من السياسة الصناعية ھو تحديد مسار   

 عادة تبرير السياسة الصناعية على أساس أن حالات يويجر .  التصنيع والصناعةقطاعيتعتمد على أداء 
 قدرة البلدان على بلوغ أھداف بالتالي الحرة وتمنع للأسواقعوق التشغيل السليم  الأسواق تفي الإخفاق
 ساحة التعامل، ولمعادلة الأسواق إخفاق للتغلب على حالات ضروريومن ثم فإن تدخل الحكومات  . التنمية
 الاعتبار يف أن توضع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وينبغي .  مزيد من المنافسة العادلة والشفافةلإتاحة

 في الأعضاء الدول في المائة من الشركات في عند تصميم السياسات الصناعية حيث أنھا تشكل أكثر من 
  . المنطقةفي ديالاقتصا-  وتدعم الرفاه الاجتماعيالإسكوا

  
 أثر السياسات في سياسة صناعية أمر مھم عند النظر ياغةووجود طريقة تفكير استراتيجية بشأن ص  

 والمؤسسات ربما والأنشطةعلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم حيث أن السياسات العامة الصناعية 
 بوجه حقيقيوھذا  .  المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجمفيتكون منحازة صراحة أو ضمنا ضد المنتجين 

يھا موارد وصلات  لدالتي البلدان النامية، حيث تميل السياسات إلى محاباة الشركات الأكبر حجما فيخاص 
 التحديات الخاصة يم خطط دعم صناعية بأسلوب لا يراع حالة تصميفيأفضل من الشركات الأصغر حجما 

ويمكن استخدام  .  مجال التصنيعفي تواجھھا المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة التيوالقيود 
 صناعية تأخذ بعين الاعتبار تأثير ھذه  القرار على تصميم سياساتصانعيمنھجيات تقييم الأثر لمساعدة 

  . إطار أھداف التنميةفيالسياسات على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم 
  

وتفحص  . ويؤثر عديد من السياسات الصناعية على القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة  
ع أصحاب المصلحة على عملية تشاورية مھذه الدراسة اثنتين من السياسات الصناعية تم تحديدھما من خلال 

 الذي الموقف الأولىوتفحص الدراسة  .  بتطبيق أساليب مقترحة لتقييم الأثروالوطني يقليمالصعيدين الإ
تتخذه معظم البلدان لتحسين الوصول إلى المعلومات حول المعايير الدولية كوسيلة لمساعدة الشركات على 

 ثم تفحص دراسة حالة توضيحية إطار السياسة العامة لدعم ھذا  .الدوليعيد زيادة قدراتھا التنافسية على الص
بين  لا سيما  إعاقة تحقيق ھدف ھذه السياسة،في لبنان وآثار العناصر الخارجية للمعلومات فيالموقف 

وتجد ھذه الدراسة أنه على الرغم من وجود سياسات ومصادر  . المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم
مات تدعم الوصول إلى معايير وأنظمة تقنية، فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم الصناعية للمعلو

 تقتصر على تلك التيالمحلية غير قادرة على الاستفادة من ھذه المصادر بسبب مجموعة متنوعة من القيود 
معلومات عن المعايير ومن بين ھذه القيود معرفة أن الوقت والموارد اللازمين للوصول إلى  . المشاريع

  .نه بالنسبة للشركات الأكبر حجمامأعلى عموما بالنسبة لأصحاب المصانع الصغيرة 
  

 لتحقيق إدارة سليمة للمناطق الصناعية وتعزيزھا، مجال آخر لصياغة سياسة الحكوميوالتدخل   
ا صممت على نحو صناعية تستطيع تحسين القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم إذا م

 القائل بأن المناطق الصناعية تستطيع تعزيز الرأيواستناداً إلى  . مناسب واستھدفت تحقيق الغايات الإنمائية
 ووفورات الحجم، يمكن ان تيسر المناطق الجغرافي من خلال القرب الصناعي والتجمع الشبكيفرص الربط 

وتفحص  .  اللازمة لدعم التنمية الصناعيةالتحتيةبنية  الخدمات البيئية والفيالاستثمار  أيضاً الصناعية
. والأردن العربية المتحدة الإمارات في، لا سيما تلك القائمة الإسكوا منطقة فيالدراسة المناطق الصناعية 
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 أساليب الأردن باستخدام في بعد ذلك عرض دراسة حالة تفصيلية عن سياسات المناطق الصناعية يويجر
 المناطق الصناعية لا يؤثر بصورة ضارة في البيئية للإدارة تبين أن تنفيذ ممارسات سليمة يالتتقييم الأثر 

 المناطق في وجودھا إثبات عن  الشركات الأصغر حجماًينافسية للمناطق الصناعية ولا يثنعلى القدرة الت
 فيالموجه  (الأجنبي  تسعى لجذب الاستثمارالتيوالحال كذلك، فإن سياسات المناطق الصناعية  . الصناعية

 توفره المشاريع الصغيرة الذي فرص العمل والدخل لإيجاد وكذلك –) معظمه للصناعات الكبيرة الحجم
، ليست حصرية على نحو متبادل بل ويمكن تحقيقھا بالتكامل مع أھداف ) معظمھافيوالمتوسطة الحجم 
ئية منذ البداية في سياسات المناطق الصناعية  إدماج الاعتبارات البيينبغي، وبالتالي . التنمية المستدامة

  .وتخطيطھا
  

 للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، مع تمكينية التدخلات الحكومية إلى تھيئة بيئة يويمكن أن تؤد  
 إلى بيئة أكثر تعقيداً لا تستطيع فيھا المشاريع الصغيرة تفضيتأثيرات إيجابية على القدرة التنافسية أو 

ضعيفة ال السوقية أو سياساتھا إخفاقاتھاالحجم التغلب على التحديات المرتبطة بحجمھا أو والمتوسطة 
ومن ثم تكشف الدروس المستفادة من دراسات الحالة عن ضرورة تصميم السياسات الصناعية  . الصياغة

م الأثر أن تساعد وتستطيع أدوات تقيي . الإنمائيةوتحديد أھدافھا على النحو الملائم ليتسنى تحقيق أھدافھا 
 السياسات على تحديد ورصد أثر السياسات الصناعية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بغية صانعي

  .دعم قدراتھا التنافسية وضمان تماسك السياسات وتحقيق أھداف التنمية المستدامة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مقدمة
  

 برامج في مشاركة بصورة متزايدة سكواالإ في الأعضاء، كانت البلدان الماضيعلى مدى العقد   
وزادت اتفاقات  .  تستند إلى حد كبير إلى تحرير التجارة وتنمية القطاع الخاصوصناعي اقتصاديتحديث 

التجارة الدولية ونمو التجارة العابرة للحدود المرتبطة بھا من أھمية الامتثال للمعايير وتقييم المطابقة وتدابير 
 الأسواق في مفاتيح الوصول إلى الأسواق الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية مراقبة الجودة بوصفھا

 علامتين تقيس بھما الشركات قدراتھا التنافسية، بينما سعت البلدان إلى والإنتاجيةوأصبحت الكفاءة  . المحلية
وأصبح  . ويرھا واستحداث المناطق الصناعية وتطالشبكيإيجاد وفورات الحجم من خلال التجمع والربط 

متقدمة النمو والبلدان ال البلدان فيالابتكار والاستثمار بدورھما العنصرين الرئيسيين للسياسات الصناعية 
 موارد كبيرة نحو مشاريع استثمارية كثيفة الإسكوا حين وجھت منطقة فيومع ذلك،  . النامية على السواء

 تسعى التيية أيضا، ينشأ القلق من أن السياسات الصناعية  قطاعات النفط والغاز والتعدين والتنمية العقارفي
 من المشاريع الصغيرة  معظمھا نحو تنمية الصناعات الكبيرة بدلاًفي مزايا العولمة كانت موجھة لجني

  . المنطقةفي الاقتصادي- الاجتماعي للرفاه الفقري تشكل العمود التي الحجم، ةوالمتوسط
  

 التي الإنمائية الأھداف اللازم لدعم تحقيق الإجراءد مسار يھو تحدوالغرض من السياسة الصناعية   
 عادة تبرير السياسة الصناعية استناداً إلى يويجر .  والصناعةالصناعة التحويلية قطاعيتعتمد على أداء 

لوغ  قدرة البلدان على ببالتالي تعوق التشغيل السليم للأسواق الحرة وتمنع التي الأسواق في الإخفاقحالات 
 لمعادلة ساحة الأسواق، بل وإخفاقومن ثم فإنه يلزم تدخل الحكومة للتغلب على حالات  . أھداف التنمية

وھذه الطريقة الاستراتيجية للتفكير بشأن صنع سياسة  .  مزيد من المنافسة العادلة والشفافةلإتاحةالتعامل 
 المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم حيث  تأثير السياسات الصناعية علىفيصناعية لھا أھمية عند النظر 

 فيأن السياسات العامة والأنشطة والمؤسسات الحكومية قد تكون منحازة صراحة أو ضمنا ضد المنتجين 
ية، حيث تميل السياسات  بوجه خاص بالنسبة للبلدان النامحقيقيوھذا  . المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم

 ي لديھا موارد وصلات أفضل من الشركات الأصغر حجما، وفالتيا  الشركات الأكبر حجمةإلى محابا
جه ا توالتي التحديات والقيود الخاصة ي يتم فيھا تصميم خطط دعم صناعية على نحو لا يراعالتيالحالات 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخبرة الدولية .  )1( مجال التصنيعفيالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة 
 تصميم وتوجيه أنشطة السياسات في فشل الحكومات أن وثبت ليست لامعةتنفيذ سياسات صناعية  في

  .مشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجمبالنسبة لل لا سيما  السوق،إخفاقالصناعية كان أحيانا أكثر ضرراً من 

  
. لنمووتاريخيا، اتبعت الحكومات سياسات صناعية رأسية تستھدف قطاعات مختارة من أجل ا  

   حين يوف . والتمست ھذه الأنواع من السياسات حماية الصناعات الوليدة ودعم القطاعات الاستراتيجية
 ھذا في تم التشكيك كثيراً ،متقدمة النمو والبلدان النامية تضطلعان بھذه السياسات إلى حد مااللا تزال البلدان 

وعلاوة على  . جارة وزيادة عدد الأسواق الحرة تسعى إلى تحرير التالتيالنھج بوصفه مناھضا للسياسات 
 الأھداف، حيث تركز المركزيذلك، تميل السياسات الصناعية الرأسية إلى التطابق مع ھيكل صنع القرار 

 يجنب، والصادرات والاستثمار الأالقومي ذلك الناتج في، بما ي على مؤشرات النمو الاقتصادي الكلالإنمائية
  ويميل ھذا النھج إلى عدم تشجيع تنمية المشاريع الخاصة والابتكار  . القومي  أو على الأمن،المباشر

 السياسات على المشاريع الصغيرة فيتفسير كيف يمكن أن يؤثر حجم الشركة وتشوھات السوق والتدخلات المضللة ل  )1(  
 الورقة ي، وھ"ة التنافسية الدوليةجل تعزيز القدرأتقوية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من "لال،  والمتوسطة الحجم، انظر سانجايا

ما "، تحت عنوان  مارس/آذار  إلى  من بالقاھرةلدراسات الاقتصادية، المصري لمركز ال في حلقة العمل المعقودة فيالمقدمة 
". يجعل شركتك منافسة دوليا؟الذي



 --

كما أن محاباة قطاعات .   وتوزيع مزايا الرفاه على جميع القطاعاتالجزئيبل ويحول دون نمو الاقتصاد 
  تلتمس فيھا جماعات الربح التأثير علىالتي ييجار الإالسعيمعينة على حساب غيرھا يعزز سلوكيات 

  .  من أجل مكاسب شخصيةةمة والحفاظ على مخططات دعم تدخليالسياسة العا
  

 السنوات الأخيرة بوصفھا نھجا أكثر في أوسع تأييد الأفقية اكتسبت السياسات الصناعية ، المقابليوف  
ة وتستطيع الحكومات إيجاد البيئة المواتية اللازمة لتعزيز التنمي .  السوقإخفاقاتفاعلية للتغلب على 

الصناعية من خلال تيسير الوصول إلى المعلومات، وتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية، وبناء القدرة، 
 تميل إلى الحد من تشوھات الأفقيةأن السياسات  أيضاً وقد بينت الدراسات . وتوسيع نطاق البنية التحتية

تدخلات فاقدة ل السياسات المرتبط بالسوق وتعزيز زيادة المنافسة المفتوحة والشفافة، والحد من مخاطر فش
 يقوم على شراكة الصناعيوتذھب الأدبيات الحديثة إلى مدى أبعد بتأييدھا نموذج جديد للنمو .  )2(الوجھة

 المصلحة معا وضع سياسات مناسبة وفعالة من أصحاباستراتيجية بين القطاعين العام والخاص يتولى فيھا 
يقال أن ذلك يتيح تبادل المعلومات على نحو أفضل فيما يتعلق بالتحديات ؛ وخلال خطوط اتصال أكثر انفتاحاً

 ينبغي  ومع ذلك .)3( تواجه تنمية القطاع الخاص وتعزيز عملية صياغة السياسات الصناعيةالتيوالفرص 
  عن تحيزات قطاعية وأن يظل التنسيق والتشاور متوازنا بينالأفقية الحذر لضمان ألا تسفر السياسات توخي

  .جماعات المستفيدين
  

 نطاقھا، فإنھا عبارة عن أدوات تدخلية تستخدمھا فيوسواء كانت السياسات الصناعية أفقية أو رأسية   
 مجال في مجال السياسات والأھم تحقيق تأثيرات في مسار للعمل وتحقيق نتيجة أو أكثر لإنشاءالحكومات 

ة صياغة السياسات الصناعية من خلال التنسيق فإنه  وعلى الرغم من أھمية تحسين عملي .السياسات العامة
من المھم على قدم المساواة ضمان تماسك السياسة العامة عبر القطاعات عن طريق تعزيز الأطر التحليلية 

  أولاًوينبغي .  تنمية مستدامةإطار في يمكن من خلالھا تقييم السياسات الصناعية على النحو الملائم التي
 يجب أن التي الإنمائية أو الأھداف ينمائ التشاورية اتفاقا بشأن الھدف الإ النھجتنشئ ان شيءوقبل كل 

وعلى سبيل المثال، بينما قد تسعى سياسة صناعية ما إلى تحسين مناخ  . اسات الصناعيةيتخدمھا أنشطة الس
 حد من أون الصادرات  تقييم نجاح النشاط لمعرفة ما إذا كان ھذا النشاط قد زاد مفي النظر ينبغي، الأعمال

تكاليف المعاملات المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، أو ولد الدخل أو أوجد التوظيف أو يسر 
يضاح التأثير المستصوب أو التأثيرات المرغوب فيھا منذ بدء إو .  عمليات إنتاج أكثر استدامةفيالاستثمار 

 أنشطة السياسات الصناعية ويتيح كذلك رصد وتقييم عملية صياغة السياسات، يمكن أن يحسن تصميم
  .فاعليتھا على نحو أفضل

  
خفاقات السوق، يتبع صانعو السياسات عموما سياسات صناعية لتعزيز القدرة إوللتخفيف من   
أو تولد مزايا / وتركز الأنشطة غالبا على تخفيض التكاليف المرتبطة بالعوامل الخارجية للسوق و .التنافسية

 بين والنزيھة تعوق المنافسة الحرة التي السوق فيوھناك كثير من العوامل الخارجية  . وفورات الحجممن 
 الوصول إلى التمويل، وأوجه فيوتشمل ھذه العوامل الخارجية وجود فروق  . الشركات وبين البلدان

 القدرة فيفاوتات والت، اقتصادي لجدل  رغم أن ذلك ظل سبباً، سوق العمل وعامل التكلفةفيالصرامة 
  .التكنولوجية

  رودريكيانظر دان)  2(  

.، ضمن آخريني رودريك وريكاردو ھوسمان وكلينغر بيلي قام به دانالذيانظر العمل )  3(



 --

ويرجع ذلك إلى وجود تكاليف ترتبط  . المنافسة المفتوحة أيضاً وتعوق العوامل الخارجية للمعلومات  
ويمكن  .  ذلك الوقت والموارد اللازمة لجمع المعرفة وتصنيفھا وإدارتھافيبالحصول على المعلومات، بما 

 التكنولوجيومات قيام المشاريع الخاصة والابتكار والتغيير ان تعيق الحواجز المفروضة على نشر المعل
 أعلى إليھاغير أن تكلفة استخدام المعلومات والوصول  . المنبثق عن توليد تكنولوجيا جديدة والمشاركة فيھا

 تمكنھا من التي غالبا ما تكون لديھا الموارد التيبالنسبة للشركات الصغيرة مقارنة بالشركات الكبرى 
 ومن ثم تستطيع السياسات  .فاظ بعمليات داخلھا مسؤولة عن البحث والتطوير وإدارة المعرفة أيضاًالاحت

 تسعى للتغلب على العوامل الخارجية للمعلومات أن تعزز وجود بيئة مواتية تتيح للشركات التيالصناعية 
يدة والوصول إلى أسواق  جدإنتاج مرحلة التجريب وإنشاء خطوط فيالامتثال للمعايير الدولية والدخول 

 الحرص على الوصول إلى المعلومات بوسائل يمكن ان تحقق مزايا للشركات يجديدة، لا سيما إذا ما تم توخ
  .الصغيرة والكبيرة على حد سواء

  
 مجال آخر لصياغة السياسات الصناعيوتعزيز القدرة التنافسية من خلال وفورات الحجم والتجمع   

وعلى  .  تبرھن على نجاحھا إذا ما تم تصميمھا وتحديد أھدافھا على النحو المناسب يمكن انالتيالصناعية 
 الصناعة من مختلف أصحابسبيل المثال، تستطيع المناطق الصناعية تقديم بيئة مواتية يمكن ان يجد فيھا 

 التركز ومن خلال . أعمالھم والخدمات والبنية التحتية والموردين المناسبين لخدمة يالأراض الأحجام
أن توفر الوسائل  أيضاً ملائمة للتصنيع، تستطيع المناطق الصناعيةو مناطق محددة في للشركات الجغرافي

التنمية المستدامة عن  أيضاً  يمكن من خلالھا أن تحقق الحكومات أھداف السياسات الصناعية بينما تعززالتي
  .طريق تقديم خدمات بيئية وبنية تحتية مخصصة لھذا الغرض

  
 حيث يمكن تصميم مناطق صناعية لخدمة أساسيا الأھداف يصبح الوضوح فيما يتعلق بھذه ،ومع ذلك  

 تلتمس جذب التيوعلى سبيل المثال، فإن المناطق الصناعية  .  مختلفةإنمائيةأغراض متنوعة ذات أھداف 
ين القدرة التنافسية  تحسفي قد لا تكون فعالة ثقيلة قطاعات ذات منحى تصديري أو صناعات فياستثمارات 

 أو تعزيز التنمية الريفية أو الوطنيللمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم أو زيادة التوظيف على الصعيد 
 إقامة ان تصاغ على النحو الملائم سياسات صناعية لتشجيع ينبغيوالحال كذلك،  . حفظ الموارد الطبيعية

  . تسعى لدعمھايالتمناطق صناعية بھدف تحقيق الأھداف الإنمائية 
  

وتفحص ھذه الدراسة تأثير السياسات الصناعية على القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة   
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم مستھدفة حيث أنھا  . الحجم وتقترح إطاراً تحليلياً لتقييم ھذه التأثيرات

 السياسات الصناعية في، وظلت تاريخياً مھمشة الإسكوا منطقة في المائة من الشركات في تشكل أكثر من 
 ظلت الإسكوا منطقة فيويرجع ذلك إلى ان السياسات الصناعية  . الإسكوا في الأعضاء اعتمدتھا الدول التي

 الأجنبي المنطقة لاجتذاب الاستثمار فيتسعى إلى حد كبير لتشجيع استحداث مجمعات صناعية كبيرة الحجم 
الموجه   ظل زيادة الاھتماميوف . القومي الأمننمية العقارية وقطاع الخدمات، ولتحقيق أھداف  التفيالمباشر 

 تواجھھا المشاريع التينحو تحرير التجارة وتنمية القطاع الخاص، وكذلك الضغوط التنافسية المتزايدة  حالياً
 بضرورة صياغة الوعيادة  الأسواق العالمية، تسعى ھذه الدراسة إلى زيفيالصغيرة والمتوسطة الحجم 

 تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، فيسياسات صناعية لھا آثارھا وفاعليتھا 
تلك المرتبطة بتوفير فرص التوظيف وتوليد الدخل  لا سيما كوسيلة لتحقيق الأھداف الإنمائية الوطنية،

  .وتحقيق التنمية المستدامة
  

 تحسين تحليل في يمكن أن تسھم التي لأدوات تقييم الأثر منھجيرة عن استعراض والفصل الأول عبا  
ويفرق ھذا الفصل بين مختلف أنواع  . تأثير السياسات الصناعية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم



 --

 ي يجرالتي الحالة دراستي عرض في تم تطبيقه الذي المنھجيتقييمات الأثر ويعرض تفصيلا الإطار 
 في الحرص توخيوتم  .  لتقييم الأثرالأساليب الدراسة من خلال تطبيق ھذه في وقت لاحق فيرحھما ش

 مجال السياسات الصناعية حيث أنھا تتعلق بالقدرة التنافسية للمشاريع فيصوغ مؤشرات لتقييم التدخلات 
 دراستي فيية الوارد فحصھا  أما السياسات الصناع .الصغيرة والمتوسطة الحجم والأھداف الإنمائية المقررة

 القطاعين العام في أجريت بالتعاون مع أصحاب المصلحة ةتم تحديدھا من خلال عملية تشاوريالحالة، فقد 
  .والوطني يالإقليموالخاص على الصعيدين 

  
 كيف اعتمدت معظم البلدان سياسات صناعية تسعى لمساعدة الشركات على الثانيويبحث الفصل   

 ھذه السياسات في يغير أنه غالبا ما يجر . ايير الدولية كوسيلة لتعزيز قدرتھا التنافسية الدوليةالامتثال للمع
التقليل من أھمية الحاجة إلى التغلب على العوامل الخارجية المرتبطة بالحصول على معلومات عن المعايير 

سكو لمحاولة تحسين  الإفي لأعضاءاوالأنظمة التقنية؛ وقد ظھر جيل ثان من السياسات الصناعية في البلدان 
 اتفاقات التجارة الدولية وخطط التنمية فيالوصول إلى المعلومات ليتسنى الامتثال للسياسات والمبادئ الواردة 

وتم إجراء تقييم لھذه السياسات حيث أنھا لا توجه  . الوطنية فيما يتعلق بالشفافية والحصول على المعلومات
 الوصول إلى معلومات عن في تواجھھا المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التيلقيود غالبا اھتماما كافيا با

 شرح ھذه التحديات من خلال دراسة حالة توضيحية حول يويجر . المعايير ذات الصلة بصناعاتھا
ايا  تقيم السياسات والأدوات والمؤسسات والتكاليف والمزالتي ، لبنان على معلومات عن المعاييرفيالحصول 

  . تؤثر على حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على معلومات عن المعاييرالتي
  

ويبحث الفصل الثالث السياسات الصناعية المرتبطة بإنشاء المناطق الصناعية وإدارتھا وتجارب   
  فرص اقتصادية من خلاللإيجاد مناطق صناعية تسعى إقامة في الإسكوا فيمختلف البلدان الأعضاء 
 العربية المتحدة، الإمارات في لمناطق صناعية ضويرد استعرا .  مناطق معينةفيصناعات مجمعة جغرافياً 

 أما تقييم السياسات الصناعية  . مناطق صناعيةإقامة فيوكذلك دراسة حالة توضيحية للتجربة الأردنية 
 مساعدة المشاريع فيمناطق  الأردن، فإنه يفحص تحديداً قدرة تلك الفيلتشجيع إنشاء مناطق صناعية 

 تسعى إلى التي ضوء الأھداف الإنمائية الوطنية فيالصغيرة والمتوسطة الحجم على تعزيز قدرتھا التنافسية 
  .، وكذلك إدارة الموارد الوطنية والبيئة بطريقة مستدامةالأردن فيتعزيز فرص التوظيف والدخل 

  
 ثم دعمھا من خلال يالإقليملى المستوى  تحديد دراسات الحالة وتوضيحھا عفيوتم البدء   

  . لبنان والأردنفي بمشاركة أصحاب المصلحة الوطنيالمشاورات على الصعيد 
  

والحال كذلك، تبدأ كل  .  الحالة كليھمايوتم تطبيق أساليب موحدة لتقييم الأثر لدى إعداد دراست  
 توجيه فيلأساليب والمؤشرات المستخدمة دراسة حالة باستعراض لإطار السياسة العامة ثم تسرد بالتفصيل ا

 نتائج تقييم الأثر تدابير تصحيحية موصى بھا لتحسين فاعلية تدخلات السياسات الصناعية تليثم . التحليل
 نھاية كل دراسة حالة الدروس المستفادة من فحص ھذه السياسات فيوترد  . لتلبية الأھداف الإنمائية الوطنية

  . الفصل السادس ملاحظات ختاميةفيوترد  . كواالإس منطقة فيالصناعية 
  

 السياسة صانعي إبلاغ فيلدراسة نفسھا اومن المتوقع ان تساعد عملية إعداد ھذه الدراسة وكذلك   
والقطاع الخاص بالحاجة إلى صياغة سياسات صناعية متماسكة تكون داعمة للقدرة التنافسية للمشاريع 

 ھذه العملية بھدف تعزيز التنمية فيأدوات تحليلية للمساعدة  ب، وتزودھاالصغيرة والمتوسطة الحجم
  .المستدامة



 --

  من أجل تقييم استعراض منھجيات تقييم الأثر  -أولاً
  السياسات الصناعية

  
يستعرض ھذا الفصل منھجيات تقييم الأثر الملائمة من أجل تقييم تأثير السياسات الصناعية على   

ويتألف من مقدمة عن القصد من تقييمات الأثر واستخدامھا؛ ثم  . حجمالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ال
 يسرد بالتفصيل المكونات المتنوعة والقيود المرتبطة الذياستعراض لمنھجيات تقييم الأثر القائمة وأدواتھا، 

مسبقة  إجراء تقييمات في استخدام ھذه الأدوات والأساليب إمكانبإجراء تقييمات الأثر؛ وإيضاح حول كيفية 
  .سكوا منطقة الإفيولاحقة لتأثير السياسات الصناعية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم 

  
   القصد من تقييم الأثر -ألف

  
 إنمائيبمعناه الأوسع، تقييم الأثر عملية يتم من خلالھا تحديد التأثيرات الفعلية أو المنتظرة لنشاط   

 يستھدف ذلك النشاط التأثير عليھا أو قد يؤثر فيھا عن التية والبيئية على تلك العوامل الاجتماعية والاقتصادي
ومن ثم فإن الغرض من تقييم الأثر ھو تنوير وتحسين عملية صنع القرار فيما يتعلق بنشاط  . غير قصد

  .محدد سواء كان سياسة عامة أو خطة أو برنامج أو مشروع
  

 مرحلة أي في أو) لاحق (إتمامهأو بعد  ،)بقاس(ا وقد يتم تقييم الأثر قبل الموافقة على نشاط م  
ويحدد التقييم .  قرارهإويتنبأ التقييم المسبق بالتأثيرات الممكنة كجزء من تخطيط نشاط ما وتصميمه و . بينھما

ستطيع ان تأداة ھامة للرصد  أيضاً وتقييم الأثر ھو.   خلال التنفيذ وبعدهالمحققةاللاحق التأثيرات الفعلية 
 وھذه  . تنفيذ مشروع أثناء تحقيقه بغية تحسين النتائجأود على استعراض وضبط جوانب سياسة تساع

 تحديد واقتراح التدابير التصحيحية فيالاستخدامات المتنوعة لتقييم الأثر تستطيع مساعدة صناع القرار 
 ويمكن التمييز . طة المقبلة توفير المعلومات اللازمة لتحسين تصميم الأنشيالواجب اتخاذھا إذا لزم الأمر وف

  :بين ثلاثة أنواع من تقييمات الأثرأيضاً 
  

 في للأثر ة دعم إدماج مؤشرات محددييعن") تحسين الأثر ("الجاريتقييم الأثر من أجل التعلم  •
نظم إدارة المعلومات القائمة، مما يجعل المعلومات متاحة على الفور للموظفين بغية تحسين 

تحقيق أھدافه؛ فيفاعلية نشاط ما 
  
 رأوف يسعى لتقديم معلومات الذي") أثبات التأثير (" والمساءلة الأداءتقييم الأثر من أجل قياس  •

 التشاور مع أصحاب  الرصد والتقييم الروتينيتين، ويشمل غالباًعمليتيما قد يكون متاحا من م
لمانحة كوسيلة لتحديد المؤسسات ا ما تقوم بذلك وغالباً . إليھمالمصلحة الخارجيين والرجوع 

مدى فاعلية برامجھا؛

 يستفيد من نتائج وتوصيات تقييمات والذي الموافقة واتخاذ القرار عمليتيتقييم الأثر كجزء من  •
 . ھوض بأنواع معينة من الأنشطة للنأساسيسابقة للأثر، من بينھا تقييم الأثر البيئي، كشرط 

طاعين العام والخاص على السواء وقد تشمل  القفي تشمل التشاور مع أصحاب المصلحة يوھ
. يتم اتخاذھاالتيآلياتھما الخاصة للرصد اللاحق لضمان متابعة القرارات 

  



 --

، يمكن تطبيق تقييم الأثر ورأسياً . ن بعداً رأسياً وأفقياً تقييم الأثر لأنه يتضمفيالتفكير  أيضاً ويمكن  
، يمكن تطبيقه بفحص عدد  وأفقياً .قطاع أو السياسة العامة تتم على مستوى المشروع أو الالتيعلى الأنشطة 

 الاجتماعيويشمل تقييم الأثر تقييم التأثير  . كبير من مجالات أھداف النشاط من منظور سياسة عامة معينة
  . مجال الفقرفي وتقييم التأثير ي مجال التوظيف وتقييم التأثير الجنسانفي وتقييم التأثير والبيئي الاقتصادي

  
وكانت ھذه الأنواع من تقييم الأثر تقتصر  .  توجه تقييم الأثر المركز رأسيافيوحدث تحول كبير   

 الرصد بعمليتي فيھا دورة المشروع إلى ربط التقييم المسبق للمشروع ي ترمالتيأصلا على المشاريع 
 –ات صياغة تقنيات التكلفة  الستينيفي بادئ الأمر في سياق البلدان النامية، تم يوف . والتقييم اللاحقتين

 تقييم التكاليف والمزايا فيستخدامھا على نطاق واسع االمزايا لتقييم المشاريع، ومنذ ذلك الحين تم نشرھا و
  .)4(الاقتصادية للمقترحات المتعلقة بالاستثمارات والمشاريع

  
، ويرجع ذلك  الستينيات، كان ھناك تحول رئيسي من تخطيط المشروع إلى تخطيط السياساتيوف  

 أما التحول بعيداً عن المشاريع، فقد استند إلى  . تبينت من خلال إعداد تقييمات الأثرالتيجزئياً إلى التحديات 
 في تعترض سبيل التنمية والصعوبات المرتبطة بتنفيذ المشاريع التي التغلب على العقبات فيفشلھا المنتظر 
 دورة السياسة في مختلف المراحل في فحص آثار الأنشطة فيلأثر ومن ثم استخدم تقييم ا . ةغياب بيئة مواتي

ومن ثم يعكس ھذه الانتقال من المشاريع إلى السياسات  .  بالتنفيذ والرصدوانتھاءالعامة بدءا من التصميم 
  . تحديد نمط التنمية وخطواتھافيالاعتراف بأن بيئة السياسات تلعب دوراً جوھرياً 

  
 السياسات إلى لإصلاحات" الجيل الأول"يات، تحول التركيز مرة أخرى من وبحلول منتصف التسعين  

 والتنظيمية للحكومة فيما يتعلق بتنفيذ الحكم والإدارية المؤسسية للوظائف القانونية الإصلاحات، "الثانيالجيل "
تھيئة بيئة مواتية  تعترض تنفيذ الأعمال والتي والتنظيمية والإدارية أما إصلاح الحواجز القانونية  .الرشيد
وعلاوة على ذلك، .  )5( وتنمية المشاريعالاقتصاديية لتعزيز النمو ومجالات الأول حالياً ، فإنھا تمثلللأعمال

 باستخدام محاولة صون مشاريعھا فيلوكالات المعونة تاريخ طويل " الآراء بأن فيھناك توافق متزايد 
شاريع وخبراء أجانب بدلا من محاولة تحسين البيئة المؤسسية مساعدة تقنية طليقة ووحدات مستقلة لتنفيذ الم

 المدى القصير في، ونتيجة لذلك، لم تقدم المشاريع بقيادة المانحين الكثير لتحسين الخدمات "لتقديم الخدمات
  تلتمسالتي أما مشاريع بناء القدرة . )6( البلدان الناميةفي المدى الطويل في مؤسسيولم تيسر حدوث تغيير 

 آليات التشاور وأدوات تقييم الأثر، فقد زادت باستخدامتقوية المؤسسات الوطنية وعمليات صنع القرار 
 المراحل الأولية للتركيز على الخطط باتجاهكما زاد التحول  .  السنوات الأخيرةفيأھميتھا وارتفع عددھا 

 صياغة السياسات فيھمية تقييم الأثر  ومن أالإنمائي للتخطيط الاستراتيجيوالسياسات من المنحى والبرامج 
  .الحكومية ورصدھا

  
وأصلا، ركزت ھذه التقييمات على الآثار .  لتقييم الأثرالأفقي التركيز فيتحول  أيضاً وحدث  

 يقيم أثر نشاط ما من حيث المكاسب الصافية الذي المزايا الاقتصادية، –الاقتصادية واستخدمت تحليل التكلفة 
 مجال فيومع تزايد الاعتراف بالآثار التوزيعية والبيئية لمشروع ما أو نشاط معين   .يالاقتصادللرفاه 

وعلاوة على ذلك، بينما   .إلى طرائق تقييم الأثر القياسية والاجتماعي البيئيالسياسات أضيفت تقييمات الأثر 

  )4(  Project Analysis in Developing Countries.

." الأعمالممارسة أنشطة" عن الدوليل التقارير السنوية للبنك نظر، على سبيل المثاا) 5(  

Assessing Aid: What Works, What Doesn’t, and Whyالدولي،البنك )  6(  
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وعلى سبيل . اع تقييم الأثرتم تطبيقھا بادئ الأمر كأدوات تقف بمفردھا، برز اندماج متزايد بين مختلف أنو
 وأھداف الحد من الفقر إلى زيادة شيوع إجراء تقييمات للفقر للألفية الإنمائيةھداف المثال، أدى اعتماد الأ

 سياق التنمية المستدامة، أصبحت أھمية فحص الآثار يوف.  )7( للسياسات الحكوميةالاجتماعيوالأثر 
، فإن تطوير وبالتالي.  )8(التأثير على الاستدامة تقييم في ممتزجة ما الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لنشاط

 وسائل لفحص تأثيرات أنشطة السياسات على مختلف في التفكير الأعمق أتاحت قد يفقالأأدوات تقييم الأثر 
  .أصحاب المصلحة كالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والنساء والفئات المحرومة

  
  دوات تقييم الأثر استعراض منھجيات وأ -باء

  
 التيولكل نھج لتقييم الأثر مجموعة من الطرائق  . ليس ھناك مخطط واحد لإجراء تقييمات الأثر  

  :يلي يتأثر بما الذيار الطريقة على طابع التقييم، يويعتمد اخت . يمكن تطبيقھا
  

طات الرئيسية  ذلك السلفي إطارھا التقييم بما في ي يجرالتيالبيئة المؤسسية وبيئة السياسات  •
 عملية التقييم، والسياسات أو الخطط أو فيوالوكالات وأصحاب المصلحة المحتمل إشراكھم 

 الاعتبار؛في قد يلزم أخذھا التي الأخرىالبرامج 
  
الرصد مسبقا أو ( دورة المشروع فيمرحلة النشاط ك من المقرر تقييمه، الذيخصائص النشاط  •

م؛والتغطية الجغرافية للتقيي) لاحقا

 البيانات ذات الصلة الموثوق بھا، والقيود وإتاحة موارد التوظيف، أيالموارد المتاحة للتقييم،  •
 إطارھا إتمام التقييم؛في يجب التيالزمنية 

المستھدفون من المشروع ومستوى التحليل المرتبط بھم، على سبيل المثال، الأسر المعيشية أو  •
.الوطنيلاقتصاد المؤسسات أو القطاعات الصناعية أو ا

  
  :)9( التالية أو إلى جميعھانھج من الأيواستناداً إلى ھذه الشروط، قد يستند تقييم الأثر إلى   

  
 إلى جانب التحديد الدقيق للشروط الأساسية أساسية كمية تشمل دراسات إحصائية أساليب •

لأساليب يمكن أن وھذه ا . ات والتقييم الصارم للأداء وقياس النتائجي والغاالأھدافوتحديد 
 في يمكن قياسھا بدقة، وقد تشكل صعوبات التيتكون باھظة وقاصرة على أنواع التأثيرات 

 جميع فيوربما تكون درجة ما من المعايرة الكمية ضرورية   .استنتاج السبب والنتيجة
  ؛عكسيةتقييمات الأثر ليتسنى تقييم مدى نجاح النشاط وحجم أية آثار 

.A User’s Guide to Poverty and Social Impact Analysis، الدوليالبنك )7(

،أنظر)8(
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 --

أو حساسية، / أنواع من التأثيرات الاجتماعية الأكثر تعقيداً ويتقص مناسب ليتحليل نوع •
 أسباب العلاقات ي داخل الأسر المعيشية وقضايا السياسة العامة، وتقصي تجرالتيكالعمليات 
 ھذه الأساليب عموماً مستويات رفيعة من المھارة وقد ي وتقتض . وآثار السياساتالإحصائية

 جميع تقييمات في ضروريا النوعي  وقد يكون قدر ما من التفسير .تكون باھظة التكلفة نسبياً
 تمت ملاحظتھا؛التيالأثر ليتسنى تقييم أسباب الآثار 

 بالآثار الفعلية أو المحتملة للتأثيرات يالنھج القائمة على المشاركة المناسبة للتعريف الأول •
 يتعين توجيھھا والأطر التي الأسئلة ذلك فيموضع اھتمام أصحاب المصلحة أو تحسينھا، بما 

 جميع أنواع التقييم، فيويمكن أن تسھم ھذه النھج  . استخدامھا سيتم التيوالمؤشرات الملائمة 
 الأولي والتحريميزانيات المنخفضة ذات ال مناسبة بوجه خاص للتقييمات الاستكشافية يوھ

 أصحاب لإشراكوسيلة   أيضاًوتوفر .  الملحوظةالإحصائية الممكنة للعلاقات الأسبابعن 
مستوى  أيضاً  ھذه المنھجياتيضوتقت .  عمليات البحث والتعلم وصنع القرارفيالمصلحة 

 مع إدماجھا يتم بمقتضاھا التي سيتم معالجتھا والطرق التيمعين من المھارة، رھنا بالمسائل 
 من جانب ومن المحتمل أن يكون ضرورياً وجود قدر ما من المشاركة . الأساليبغيرھا من 

 جميع تقييمات الأثر ليتسنى تحقيق فھم جيد لتصورات أصحاب فيأصحاب المصلحة 
.المصلحة بشأن التقييمات

  
 المنھجي الإطار لطبيعة النشاط والقصد من التقييم، يتم عادة استخدام نفس وبينما تختلف التقنيات طبقاً  

  .)10( طبيعتھافي قد تكون مكررة التيلية، ويشمل ھذا الإطار العناصر التا .  تقييم للأثرإعدادعند 
  

 التي الحالات ي يتم فيه؛ وفالذي حول النشاط والسياق أساسيةيتيح جمع معلومات : الفحص •
ينطلق فيھا إعداد تقييم للأثر حسب مجموعة من الشروط، يتيح الفحص إجراء تقييم أولى لتلك 

ا يتعلق بالسياسات والخطط والبرامج، وفيم.  الشروط لتحديد ما إذا كان تقييم أثرھا ضرورياً
؛ا النشاط يحدث فيھالتييشمل ذلك شرح إطار السياسة 

  
 سيتم التي التقييم ويركز على نطاق القضايا في تحريھا ينبغي التي التأثيرات أيتحديد : النطاق •

تحليلھا؛

ثار؛ وقد تؤخذ من  نطاقھا تقييم الآفي سيتم والتي يتعين إنجازھا التيتحديد الأھداف : الغايات •
وثائق التخطيط أو من الأھداف المقبولة على نطاق واسع فيما يتعلق بنوع النشاط؛

 سيتم بمقتضاھا قياس كل أثر فيما يتعلق بالمستھدف منه؛ التيتعيين المتغيرات : المؤشرات •
 تحصيل جمع البيانات وتحديد المسؤول عن أساليبأن يستفيد ھذا العنصر من  أيضاً وينبغي

تلك البيانات وتجميعھا؛

  تستند ھذه العناصر بشكل كبير على تلك الواردة في)10(



 --

 ينبغي التيتحديد الآثار الكبيرة المحتملة المخططة وغير المخططة : تحديد الآثار المحتملة •
 نطاق التقييم؛فيمراعاتھا 

تحديد تلك الفئات الاجتماعية المحتمل أن تتأثر من جراء التقييمات : تحديد أصحاب المصلحة •
؛)كالھيئات الحكومية( الأخرى المھتمة بالموضوع الأطرافالمخططة وغير المخططة، وكذلك 

 عملية التقييم؛ وقد فيتحديد كيفية مشاركة أصحاب المصلحة : مشاركة أصحاب المصلحة •
 تحديد الآثار غير المخطط ي تحسين نطاق التقييم وففييشمل ذلك إشراك أصحاب المصلحة 

؛لھا، وكذلك استعراض الأھداف والنتائج والتدابير الملطفة

ولھا صلة بالشروط الأساسية من ) أو يمكن أن تحدث( حدثت التيتحديد الآثار : تقييم الآثار •
خلال فحص أسبابھا المباشرة وغير المباشرة وأھميتھا بالنسبة للأھداف؛ ويجوز إجراء 

 لتحديد تأثيرات نشاط ما على فئة محددة أو قطاع معين؛للآثاراختبارات محددة 

؛ والأھدافتقييم حجم الأثر، كلما كان ذلك عمليا، فيما يتعلق بالمؤشرات : رمعايرة كمية للآثا •
إجراء تحليل للفجوات لشرح أھمية الآثار ليتسنى على نحو أفضل تزويد عملية  أيضاً ويجوز

صياغة التدابير التصحيحية بالمعلومات؛ 

آثار عكسية كبيرة أو  أية لإزالة يمكن اتخاذھا التياقتراح الخطوات : التدابير التصحيحية •
بدائل بشأن وسائل التخفيف من  أيضاً التخفيف منھا أو للتعويض عنھا؛ وقد تشمل المقترحات

 الايجابية عندما يكون ذلك قابلا للتطبيق؛الآثارالآثار السلبية أو تعزيز 

 في المستقبل؛الأنشطةتحدد الدروس المستفادة من أجل تخطيط وتصميم : سياسة التعلم •

توثيق نتائج التقييم على نحو يمكن ان يصبح مفھوما بوضوح لأولئك المستفيدين من : بلاغالإ •
تلك النتائج؛ وأيضا تحديد أوجه عدم اليقين وسرد بالتفصيل لمصداقية النتائج والنص على 

تيسير وصول الجمھور لتلك النتائج؛

 المصلحة إلى نتائج التقييم بأصحاضمان شفافية عملية تقييم الأثر وكفالة وصول : نشر النتائج •
 إتاحة التشاور مع صاحب المصلحة والاتفاق على على نحو يدعم صنع القرار والتعلم؛ وأيضاً

. المتابعة أيضاإجراءات وعلى النھائيالتقرير 

 أو برنامج أو خطة أو كان النشاط يمثل سياسة عامة إذا بما ھناًرويختلف ھيكل تقرير تقييم الأثر   
ومع ذلك، تبدأ تقييمات الأثر عادة بلمحة عامة عن إطار السياسة العامة وتعريف بنطاق النشاط  . مشروع

ويتم بعد  .  مؤشرات وطرائق لتقييم الآثار على ضوء الغايات المستھدفةإنشاء أيضاً ويتم . المستھدف للتحليل
ثم اقتراح التدابير  . وتحليلھا، ويليھا تحديد الآثار المخططة وغير المخططة الأساسيةذلك عرض البيانات 

  .كما تقدم غالبا توصيات للمتابعة وعرض للدروس المستفادة .  البدائلأوالتصحيحية 
  



 --

  تحليل السلسلة العرضية  -
  

 فيوسيوجد  .  محددة على الأھداف المحددة للنشاطأنشطةالمقصود من تقييم الأثر ھو تقييم تأثير   
 نقطة انطلاق لتحقيق الأھداف ة حيث تصبح الأھداف المتوسط،طمعظم الحالات تسلسل لأھداف النشا

 المرتبطة بنشاط سياسة الإجراءات ية، يمكن تفسير كيف تؤديومع استخدام تحليل السلسلة العرض . النھائية
 تحقيق أھداف السياسة في نتائج الأھداف ويسھم في يسفر بدوره عن تغير الذي السلوك، فيما إلى تغير 

  . الشكل في مبين كما ھو ،كسلسلة عرضية لمراحل مترابطةالأربع حل اويمكن تمثيل ھذه المر . المقصودة
  

وھكذا فإن الغرض من تحليل السلسلة العرضية ھو تحديد الصلات الھامة للسبب والنتيجة بين النشاط   
 لإزالة واستخدامھا ر الأھميةيياويتعين صياغة مع  .وأثره من حيث الأنشطة والنواتج والنتائج والتأثيرات

  . السلسلة العرضيةفي يتجاوز ھذه المرحلة الذي يضاف التحليل الإوإنھاءالآثار غير الھامة 
  

   مراحل تقييم السلسلة العرضية -1الشكل 
  

 الأنشطة
والعمليات

النتائج النواتج
)الغرض(

 ثارالآ
)ھدفال(

  
  

 العملية والنواتج مستوىتقييم

  
  

نتيجة والآثارمستوى التقييم 
  

 Guidelines for Assessing the Impact of Enabling Environment Programmes: An :المصدر
Intergrated Impact Assessment Approach

  
. ي فيما يتعلق بنشاط فردالنھائيالأثر و الصلة العرضية بين الآثار المتوسطة إثباتمن العسير غالبا   

 إلى يمسار المؤدالوتبرز المشكلة لأنه، كلما مضى المرء قدما على  . مشكلة إسنادكويشار غالبا إلى ذلك 
 السلسلة العرضية بين السبب والنتيجة دلالةصبح تار النھائية من حيث الأھداف، تزداد حدود عدم التيقن والآث

حل اكل مرحلة من المرإطار  فيوتسليما بھذه القيود، يكون من الملائم غالبا محاولة التقييم  . أكثر ضعفا
  :التالية والحال كذلك، يجوز إجراء تقييم على المستويات  .الأربع للتقييم

  
شمل اختبار الامتثال  يتم بمقتضاھا تنفيذ الأنشطة ويالتي يفحص العملية الذيمستوى الأنشطة  •

؛)ماذا فعلنا؟ وكيف فعلناه؟(للإجراءات 
  
؛)ماذا تغير نتيجة الأنشطة أو التدخلات؟( يفحص نتائج الأنشطة الذيمستوى النواتج  •

ھل حققت التغييرات (ن حيث الغرض من النشاط  يقيم النتائج والنواتج مالذيمستوى النتائج  •
؛)؟الأصلي فيما يتعلق بالأھداف المحددة للنشاط المرجوةالآثار 

ھل يسھم النشاط (لأھداف الأولية المحددة للنشاط  يقيم النتائج من حيث االذيمستوى الآثار  •
). للمجتمع؟الإنمائية الأھداف في الأصلي



 --

 يركز التي) أو الصلات( من الاختيارات حول الصلة طائفة لمقيملوتعقيد مثل ھذه السلاسل يتيح   
 يسعى الذينھج الأھداف  .  ھذا الصددفيوعند القيام بذلك، من المفيد التمييز بين نھجين رئيسيين  . عليھا
وتقييم التأثير على ) من حيث الميزانيات والتقنيات (الإمكان سلسلة التأثيرات قدر الوصول إلى أقصىإلى 
 .  النواتجفي النواتج على بداية السلسلة وبوجه خاص على التغييرات نھجيركز بينما   . للنشاطالنھائيھدف ال
، يستخدم سلسلة من  منطقيطار إ بالاستعانة بنھج التشابه كل حالة، يمكن استخلاص أوجه يوف

  . المستصوبةه تحقيق انجازاتفي نشاط ما ليةفاع والنواتج والآثار بغية تحديد للأنشطةالمستويات لإجراء تقييم 
  

  أساليب التقييم  -
  

 يزود عملية إعداد التقييم الذي لتجميع وعرض الدليل يالأساس الأسلوبتحليل السلسلة العرضية ھو   
ل العرضية س السلالإيضاح يمكن استخدامھا التية واسعة من أساليب التقييم ف وتوجد طائ .بالمعلومات

بيد أنه ليس من المحتمل ان يستطيع نوع واحد من الأساليب تلبية جميع متطلبات  .  للآثارتجريبيالوالتقدير 
 تستخدم غالبا مجموعة من الأساليب، تختلف فيھا كل مجموعة عن الأخرى وبالتاليالتقييم بصورة مرضية، 
اض رجاز استعي بإيويجر .  يتم فيه تنفيذ ھذا النشاطالذي والسياق تقييمه الجاريطبقا لخصائص النشاط 
  :)11(بعض ھذه الأساليب أدناه

  
 بدلا من ان تقوم على أساس نظري أساسالأساليب التحليلية عادة ما تكون أدوات قائمة على  •

 قائمة أساسا على افتراضات سلوكية وتستخلص النتائج بالاعتماد أساسا على يوھ . عملي
 الاستدلال ي السلاسل العرضية وففية  بناء صلات متعاقبفي مفيدة يوھ . استنتاجيمنطق 

م الأساليب سوتت .  الآثار المتوسطة على مدى ھذه السلاسلفيعلى اتجاھات التغيير 
 يتم من خلالھا الوصول إلى نتائج عادة ما تكون التيالمستخدمة بالشفافية بمعنى ان العملية 

 تجريبية كافية، قد  ظل عدم وجود نقاط مرجعيةفي أنه فھيصريحة وواضحة، أما القيود 
الآثار بعض كون تتصبح الافتراضات الأساسية للتحليل عامة جداً وغير واقعية، وربما 

غير  .  لا يمكن عادة تحديد حجم الآثار ومدى أھميتھاوبالتاليالمتوقعة محددة على نحو خاطئ 
ت أو تحليل  أو تحليل تدفق البياناالتجريبي حالة دعمھا بأشكال ملائمة من التحليل فيأنه 
؛)12(فجوات، يمكن التقليل من أوجه القصور إلى حد كبير أو التغلب عليھالا

  
 الخاص به، التحليليولكل نموذج ھيكله  .  للنظمھيكليةأساليب النمذجة القائمة على عروض  •

 الأساليب التحليلية فيوإلى ھذا الحد يتسم ھذا المنھج بنفس أوجه القوة والضعف الموجودة 
ومع ذلك، فإن معظم النماذج تجريبية بمعنى  . وبعض النماذج نظرية أساساً . أعلاهالواردة 

 فيوتتنبأ بالنتائج المحتملة للتأثير )  بصورة رئيسيةكمي شكل في(أنھا تستخدم البيانات 
 حين قد يوف . المستقبل، أو تشرح نتائج التأثير الملحوظة من قبل، استناداً إلى ھذه البيانات

،  : تقريرفييستند ھذا الجزء إلى حد كبير إلى استعراض التقنيات الوارد ) 11(  
مركز بحوث تقييم الأثر، جامعة (بية و المقدم إلى اللجنة الأور–" دامةثير على الاستالتأتقييم : ولة جديدةجمنظمة التجارة العالمية، "

. ) مانشستر،

 فيإجراء تحليل للفجوات قبل إعداد تقييم للأثر أو  أيضاً جزء من العملية التحليلية لتقييم الأثر، يجوزك أحياناً حين يتم في )12(  
. يل الأثر من خلال العناصر الناقصة اللازمة لتحقيق الأھدافأعقابه، كوسيلة لاستكمال نتائج تحل



 --

 كل منبأن النماذج تفوق الأساليب التحليلية، إلا أن ذلك يتوقف على أھمية وجودة  ذلك ييوح
؛النموذج والبيانات المستخدمة

أو بيانات / تستخدم سلاسل زمنية والتي) الإحصائيالتقدير (الأساليب القائمة على البيانات  •
 الإحصائيةقة  العلا، تختبر، بوجه خاصيوھ .  الممكنةسببيةمقطعية لاختبار الصلات ال

 قيمة واحد أو أكثر من فيسياسة مقترح والتغيرات لتدخل الھامة بين بارامترات محددة 
ار فرضيات بوأحد مزايا ھذه الأنواع من الأساليب أنھا تتيح فرصا لاخت . المؤشرات المختارة

 محددة بصورة عملية فيما يتعلق بطبيعة الصلة بين السبب والنتيجة وتقرر مدى أھميتھا
وعلاوة على ذلك، إذا ما تم جمع البيانات المستخدمة بعناية من عينة كبيرة  . الإحصائية

اقتصادية -وممثلة بدرجة كبيرة، يجوز تعميم النتائج بالنسبة لتجمعات جغرافية واجتماعية
 حد ذاتھا أو يجوز استخدامھا بالاشتراك مع أساليب تقييم فيوقد تكون النتائج قيمة  . مختلفة
؛ أحكام خبيرةإصدار فيأو للمساعدة / دراسات الحالة الوصفية ولإثراء أخرى

 معظم يوف . أكثر تغايراً من أنواع الأساليب الأخرى) دراسة الحالة(الأساليب الوصفية  •
وتميل إلى التركيز  . الحالات، تستفيد ھذه الأساليب من البيانات الكمية والنوعية على السواء

أو / وي أو محلإقليمي أو وطنيأو على مجتمع ) دين أو صيد الأسماككالتع(على قطاع معين 
لاسيما المجموعات الصغيرة المحرومة كالمشاريع (اقتصادية خاصة -على مجموعة اجتماعية

. ي معظم الحالات تتضمن ھذه الأساليب تقييمات بأثر رجعي وف ).الصغيرة والمتوسطة الحجم
 السلاسل العرضية الكافيأنھا أحيانا تفحص على النحو والصعوبة مع دراسات الحالة الوصفية 

مفسرة ليست  مطورة أو غير النھائية وغالبا ما تكون منھجيتھا ه تربط تدبير ما بنتائجالتي
.  مزيد من الدراسات التجريبية للتغلب على ھذه الصعوباتإنتاج يغير أنه يجر . بدرجة كافية

ق لأساليب فحص استقرائية يمكن ان يعزز فھم العلاقة وعلى سبيل المثال، فإن الاستخدام الدقي
بين السبب والتأثير ويقدم نوعية جيدة من المعلومات لتقييم تأثيرات السياسات على الجماعات 

 أن الإحصائيالأثر وأدوات التقييم - بب للسالوصفيويمكن الجمع بين التحليل  . المحرومة
والأساليب الوصفية لتقييم الأثر  .  مايمجتمع محليوفر تحليلا كمياً ونوعياً للتأثيرات على 

 الآثار على المستويات الأكثر حرماناً في فھم التغيرات فييمكن بوجه خاص أن تكون مفيدة 
عندما يكون استخدام مزيد  لا سيما ،الاقتصادية-  القطاع والمنطقة والمجموعة الاجتماعيةفي

؛ت النوعية ملائماًمن التقييما

 أنھا على الرغم من تستخدم غالبا أثناء تقييم الأثر، التيء والأساليب التشاورية آراء الخبرا •
 آراء الخبراء، من المھم أن استخدام حالة يوف . يمكن أن تكون الأساليب الأقل رواجا للتقييم

والتشاور  . اً ومبررياً وجوھراً واضحالاختياراتيكون الدليل والتحليل اللذان تستند إليھما تلك 
 يستطيع بموجبه والذي التأثيرات، علىللدليل  أيضاً ع جماعات أصحاب المصلحة مصدر ھامم

. حول الآثار المحتملة أو الفعليةالرأيأصحاب المصلحة تقديم 

  : مراعاة المسائل التاليةينبغي وعند تطبيق ھذه الأساليب أثناء إعداد تقييم ما للأثر،  
  
وقت ) أو كبيرة(صغيرة  تكون التي التأثيرات )أو تنقص( ھل يجوز أن تزداد –زمن التبعية لل •

  إجراء التقييم مع مرور الزمن؟



 --

 أو الاقتصاديةالصدمات  منمحمي� ملحوظ التأثير ال ھل –الأحوال المتغيرة أو غير الطبيعية  •
 قد تختلف عن تلك القائمة وقت التقييم؟التيالبيئية والأحوال الأخرى 

 آثاره؟ تضاعفت النشاط أو ما تكررإذاھاماً ما بح تأثير صغير  ھل يص–الآثار التراكمية  •

 ھل يمكن حدوث آثار غير مخطط لھا تتجاوز حدود منطقة الدراسة أو –الأثر البعيد  •
مجتمعھا؟

 ھل يمكن حدوث تأثيرات غير مباشرة وغير مخطط لھا –الآثار من المرتبة الثانية والتفاعل  •
ن يستلزم آخر ھذه المسائل إجراء فحص معقد للصلات ويمكن أ ؟رتبط بوضوح بالنشاطت

 تقييم متكامل إجراء  ذلكيوقد يقتض .  والاقتصادية والبيئيةالاجتماعيةالمشتركة بين التأثيرات 
، حقا نطاق التقييم أو، لافيتماماً للأثر إذا ما تم تحديد الآثار التفاعلية المحتمل أن تكون ھامة 

  .)13( المستدامةحيث أنھا تؤثر على التنمية
  

  راتشالمؤ  -
  

وھذا من شأنه أن يحدد  . النشاطالمقصود أن يحققه  تحديد الضروريعند إجراء تقييم للأثر، من   
 تحقيق في وتستخدم مؤشرات الأثر لتقييم مساھمة نشاط ما  .الأثر تقييم في استخدامھا يتعين التيالمعايير 

وعندما تكون المؤشرات مدعومة ببيانات سليمة،   .غايات والأھدافغايات محددة أو تقوية عملية تحديد تلك ال
المعايير  بالاستعانة وينبغي . فإنھا تقدم المعلومات اللازمة لتقييم الآثار الممكنة ورصد التقدم وبيان النتائج

  :التالييجب أن تكون على النحو  التي  اختيار المؤشرات فيالعامة التالية
  

   تغطيتھا؛في ةشامل إنمامحدودة العدد، و •
 عليه عمليات التقييم والرصد والتقدير؛يستجرالذي ملائمة للمستوى  •
 حينه؛يم الدليل بطريقة شفافة وشاملة وفقادرة على تقدي •
.تنطبق بصورة راسخة على مختلف الأنشطة •

  
وسيتم  .  تسجيلهالجاريوليست جميع المؤشرات قابلة للقياس، ويلزم إصدار حكم على أھمية التأثير   

 العام، حسب المتاح، ومعرفة علمية الاھتمامستويات من ماستنارة ھذه الأحكام بقواعد ومعايير راسخة و
 الحصول على الدليل بشأن مؤشرات الأداء، ومن المحتمل أن ا من خلالھ يتمالتيدر اختلف المصتو . أيضا

  .ات وتحليلات أصحاب المصلحة إلى نتائج المشاوربالإضافة خبير عليم يشمل إحصاءات منشورة ورأت
  

يمكن فيھا قياس التأثيرات، يمكن صياغة مجموعة من الأرقام لتيسير تحليل   لاالتي الحالات يوف  
، ، صفر- ، - (ؤلف من خمس نقاط م ، كمقياسللأھميةويمكن تحقيق ذلك بإنشاء مقياس  . أھمية الأثر

لاستعراض الصلات المباشرة وغير المباشرة للتأثيرات، وكذلك تحديد تفاعلاتھا مع التأثيرات العادية للتغذية المرتدة ) 13(  
 الموجھة نحو التنمية، انظر للأنشطةالمرتبطة بتقييم الأثر المتكامل 



 --

ومھمة ) إيجاباً وسلباً( للدلالة على أن الآثار مھمة جداً الأحجامأو باستخدام رموز، كأسھم مختلفة ) + ، + 
.وغير مھمة)  وسلباًإيجاباً(
  

 كل مرحلة من مراحل مستويات التقييم الأربعة لضمان وضوح فيويلزم اختيار مؤشرات للاستخدام   
، الإمكان ، قدروينبغي يكون عدد المؤشرات محدودا نويجب أ. ةيالاستدلال أثناء تحليل السلسلة العرض

 أن وينبغي . اختيار مجموعة من المؤشرات الرئيسية للسماح بإجراء مقارنات بين دراسات التقييم المختلفة
  .يكون التشاور بشأن اختيار المؤشرات جزءاً مكملاً لعملية الاختيار

  
   المصلحةأصحاب التشاور وتحليلات إجراءات  -

  
وبالإضافة إلى تقديم معلومات قيمة  . ن تقييم الأثرالتشاور مع أصحاب المصلحة جزء لا يتجزأ م  

 من صناع يحيث يقتض  تقييم الأثرفي الإدارة تقوية عنصر في الفحص والتقييم، يسھم التشاور مرحلتيأثناء 
  .باختياراتھمالقرار الشفافية والمساءلة فيما يتعلق 

  
ويمكن الاستعانة بتحليلات  . ا مدى، أمر ھام لفھم آثار نشاط مأيوتحديد من ھو المتأثر وإلى   

 في أيضاً ويمكن أن تساعد .  مدىأيأصحاب المصلحة لتحديد الفئات المتأثرة، وكيف تأثروا ولماذا وإلى 
 التوقعات بين في المصالح وأية خلافات في تضارب أي ذلك فيفھم العلاقات بين أصحاب المصلحة، بما 

ة الآثار يلنشاط ستزود بدورھا التقييم بمعلومات عن أھمللمتأثرين كما أن استجابة أولئك ا . الأطراف المتأثرة
 صياغة تدابير تصحيحية لتجنب في التقييم والمساھمة كذلك وزنتحسين  أيضاً شأنهوھذا من  . تھااواتجاھ

  .الآثار العكسية أو التخفيف منھا
  

   تقييم أثر السياسات الصناعية -جيم
  

 إلى الأسواق والموارد الاقتصادية محرك ھام بالتساويوصول إن وجود اقتصاد سوق كفؤ ييسر ال  
 يودور السياسة العامة الحكومية ھو توفير بيئة تعمل فيھا الأسواق جيداً وتكفل تماش . الاقتصاديللنمو 

وللسياسات الصناعية ھدف مشترك  . از إلى نمو الفقراء والتنمية المستدامةحالنتائج مع أھداف التنمية وتن
 التنمية ي المنحاز إلى الفقراء وفي الكلالاقتصادي النمو في يجب أن يسھم الذي، الصناعي نمو القطاع لتيسير

  .المستدامة
  

 تنمية على قد تؤثر والتي تضطلع بھا الحكومات التيوتھتم ھذه الدراسة بالسياسات الصناعية   
:  المجالات التاليةفي تغييرات  ھذه السياسات عامة علىوتنطوي  .المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم

 ھيكل الحوافز في؛ تغييرات )الأحكامسيادة القانون؛ الامتثال لتنفيذ ( البيئة القانونية والتنظيمية فيتغييرات 
 وترتيبات تحديد المناطق اللازمة لتنمية قطاعات معينة الإعاناتكالأدوات الضريبية والحصول على (

 تؤثر على تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التير المؤسسية والتنظيمية  الأطفيأو تغييرات /؛ و)مستھدفة
 أو الاشتراطات  ذلك الحصول على معلومات عن المعاييرفيبما (المتعلقة بتنظيم الأعمال وتعزيزھا وتمثيلھا 

  ).المرتبطة بذلك
  

طة كثيراً إلى عامل والمتوسويرجع الاھتمام بدراسة أثر الصناعات السياسية على المشاريع الصغيرة   
 فيالمشاريع الصغيرة والمتوسطة للتدابير التنظيمية قد يختلف عنه  على امتثال الأثر حيث أن . الحجم



 --

وأدى ھذا الفھم إلى أن يصبح تقييم الأثر السابق  . الشركات الكبرى من حيث الوقت والتكلفة والجھد
 عدد متزايد من البلدان لتقييم الأثر فيالمستخدم  التنظيميللسياسات الصناعية جزء لا يتجزأ من التقييم 

م منھجية اللجنة وعلى سبيل المثال، تقي� .  الصياغة والاعتمادعمليتيالمحتمل للتدابير التنظيمية الجديدة خلال 
ا  السياسات على التنمية المستدامة من خلال تقييم آثارھتدخلات عتأثيرات السابقة لجميالبية لتقييم الأثر والأور

أثر وتشترط المملكة المتحدة تحديداً بأن جميع عمليات تقييم  . الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المحتملة
الشركات الصغيرة، اعترافا على أثير تالقييم  التنظيمية المخطط لھا يجب أن تتضمن اختباراً لتدواتلألالتنظيم 

 الصغيرة أقوى من الأعمال لھا تأثير على شركات لالأعما تمس التيمعظم السياسات "بالحقيقة القائلة بأن 
  .)14("المساواة الكبيرة، حتى ولو كانت تسعى لمعاملتھا على قدم الأعمالشركات 

  
 ي وف . تحقيق غاياتھا المستھدفةفيومن المنظور اللاحق، من المھم تقييم فاعلية السياسات الصناعية   

 ويؤكد كثير من ھذه ،سياسات اقتصادية تدعم التنمية الصناعيةالواقع، اعترفت معظم الحكومات بأھمية اتباع 
 إيجاد فرص التوظيف والدخل في تقوم به المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم الذيالحكومات الدور الھام 

 تلبية في لتقرير مدى فاعليتھا ضروري فإن تقييمات أثر السياسات الصناعية القائمة وبالتالي . لمواطنيھا
غير أن تقييم الفاعلية يعتمد كثيراً  . السياسات بغية إعادة تشكيل توجيھات السياسات وأدوات التنفيذأھداف 

على تحديد مجموعة واضحة من المؤشرات والتشاور مع المستفيدين الأكثر تأثراً بالسياسة القائمة سلبا أو 
  .إيجاباً

  
لتقييمات السابقة واللاحقة لتأثير السياسات  الإجراء منھجية مقترحة )15(والمنھج المتكامل لتقييم الأثر  

وتستند إلى حد كبير إلى استخدام أدوات السلسلة   .الصناعية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم
 ومستويات مختلفة من اً منھجياً يمكن أن يستوعب أنواعاًم ھذا النھج إطاردويق . العرضية لتحليل التقييم
 الاقتصاديالمستوى على من خلال تيسير تقييم الآثار على مستوى أداء المشروع وأنشطة السياسة العامة 

وھذا المنھج مصمم لتغطية السياسات التنظيمية والسياسات ذات الصلة  .  والتنمية المستدامةالاقتصاديوالنمو 
 المتكاملة موضع ونتائج ھذه التقييمات .  مجال التكنولوجيا وسياسات التوظيففي والسياسات الأعمالببيئة 

 تقييم الأثر حيث المقصود منھا أن تكون وممارسي القرار وصانعي السياسات مستشارياھتمام واستخدام 
 الوقت يوف .  قيود المواردمع اختلاف مجموعة من السياقات المختلفة فيعملية ومرنة بدرجة كافية للتطبيق 

 الوقت المناسب بشأن الآثار فيلومات واضحة  القرار معصانعينفسه، يستطيع ھذا النھج أن يقدم إلى 
  . السياسات الصناعية على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجملأنشطةالمتوقعة أو الفعلية 

  
  مراحل التحليل والتقييم  -

  
 التدخل السلسلة العرضية بدءاً من في، يتم تطبيق تقييم الأثر على مراحل مختلفة أعلاهكما لوحظ   

 بالنتائج اھا تنفيذ تلك الأنشطة وانتھاء� يجرى بمقتضالتي والعمليات الأنشطة يفحص الذيللسياسة،  يالأول
 في تخطيط لمكونات السياسات يرتبط بتحليل السلسلة العرضية الثاني الشكل فيويرد  . والأھداف النھائية

  )14( 
  

  )15( 
Guidelines for Assessing the Impact of Enabling Environment Programmes: An Integrated Impact Assessment Approach 

(IIAA) Handbook to Accompany Guidelines for Assessing the 
Impact of Enabling Environment Programmes: An Integrated Impact Assessment Approach (IIAA  



 --

 .ر على تقييم السياسات الصناعية تطبيق النھج المتكامل لتقييم الأثفيويشكل ذلك الأساس  . مختلف مراحلھا
عند تطبيق ھذا النھج  أيضاً ونفس أساليب التقييم المستخدمة لدعم تحليل السلسلة العرضية سارية المفعول

  .على السياسات الصناعية
  

  تدخلات ومستويات تحليل  التقييم مراحل -2الشكل 
  السياسات الصناعية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :Guidelines for Assessing the Impact of Enabling Environment Programmes :المصدر
An Integrated Impact Assessment Approach (IIAA)   

 أن يبدأ تقييم تأثير السياسات الصناعية على القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة ينبغيوھكذا   
وتتوقف نتيجة السياسة الصناعية  . السياسةتلك  وآثارھا على بيئة تدخلات السياسةوالمتوسطة الحجم بفحص 

 .  بيئة سياسة اقتصادية متحررةفيسيما   تعمل فيھا الشركات، لاالتي تغيير البيئة في التدخلعلى مدى فاعلية 
كما يمكن أن  أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في وھذا التغيير بدوره يمكن أن يؤثر إيجاباً أو سلباً

 من تأثير على تحقيق تدخل للسياسة أي هخلفيويحدد حجم نتيجة ھذا التأثير مدى ما  . تأثيريكون دون 
  .الإنمائيةأھدافھا 

  
  ر المؤشراتاختيا  -

  
لتدخل سياسة  تحسين صنع القرار بتقديم الدليل على النتائج المتوقعة أو الفعلية فيتسھم المؤشرات   

 تطبيق النھج المتكامل لتقييم الأثر، في تحليل مقارن لتأثير سياسات منفصلة ولضمان الاتساق ولإتاحة . ما
وتتأثر المؤشرات  . رات التأثير الرئيسية، استخدام مجموعة موحدة من مؤشالإمكانمن المقترح، قدر 

 حكم عليم بشأن الاتساق بين تعريف إصدارالمستخدمة بتوافر بيانات القياس المتاحة وجودتھا، ويلزم 
  .)16( المستخدمالفعليالمؤشرات الرئيسية ومغزاھا والقياس 

ث علاقتھا بالمراحل  قائمة توضيحية لمؤشرات النشاط والنواتج والنتائج من حي الجدول فيوترد   
الثلاث الأولى لتحليل السلسلة العرضية لتقييم أثر السياسات الصناعية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

: يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول المؤشرات على موقع خدمة تقييم التأثير على تنمية المؤسسات ) 16(  
.  

 الآثار
)الھدف(  

 النتائج
)الغرض(

 
  النواتج

 
 الأنشطة
 والعمليات

 العملية والنواتجمستوىتقييم  الآثارلنتيجة وتقييم مستوى ا

 النمو فيالتغيرات 
 للفقراء ي الموالالاقتصادي

  والتنمية المستدامة

 أداء في التغي�رات
 عمالوالأ اتالشرك

  

 بيئة فيالتغيرات 
 السياسة

  

  السياسةتدخل



 --

 ي ذلك الواردة فيبما ف( السياسات تدخلات، المشتركة بين جميع أنواع )الأثر(أما مؤشرات الأھداف  . الحجم
  :فية علاقتھا بالسياسات الصناعيةنھا ترد أدناه مع توضيح بشأن كيإ، ف)الجدول

 قد تسعى لتحسين القدرة التنافسية ومستويات العمالة على الصعيد –الأھداف الاقتصادية  •
 المباشر؛الأجنبي أو الاحتياطيات من العملة الأجنبية عن طريق زيادة الاستثمار الوطني

  
لمتوسطة الحجم لزيادة  قد تركز على استخدام المشاريع الصغيرة وا–الأھداف الاجتماعية  •

قام لأر ي لتحسين التكوين الجنسانأو تعيش تحت خط الفقر التي المعيشية الأسرتوليد دخول 
العمالة؛

 قد تلتمس الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتحسين نظم أدارة النفايات –الأھداف البيئية  •
أو الحد من تلوث المياه أو الھواء؛

ز توجيھھا نحو تحسين الحوار بين القطاعين العام والخاص وزيادة  يجو– الحكمأھداف  •
  .)17( والفسادالربحي السعيلة أو الحد من ءالشفافية والمسا

  
  . تحقيق التنمية المستدامةفيسھم ي ھذه الأھداف في تسعى للتأثير إيجابياً التي السياسات تدخلو  

  
  التشاور  -

  
 حول السياسة الصناعية إلى تعزيز نموذج جديد قائم الحالي  المقدمة، يسعى التفكيرفي وردحسبما   

 بين الشركات والحكومات ھام الاستراتيجيوالتنسيق  . على شراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص
  . تحقيق سياسات فعالةي السوق وففي التغلب على نقص المعلومات المتاحة في
  

 ھذا النھج الجديد لصنع السياسات في أساسيالتشاور عنصر م أدوات تقييم الأثر وآليات اواستخد  
 غرف التجارة ورابطات الأعمال ونقابات القطاع الخاص بنشاط من خلال إشراك ينبغيومن ثم  . الصناعية

 الحذر بألا يقتصر الأمر على التماس آراء توخي ينبغيك، لغير أنه عند القيام بذ . عملية صياغة السياسات
 الصغيرة والمتوسطة الحجم ممن قد يكون لديھم الأعمالآراء أصحاب  أيضاً  الكبيرة، بللالأعماشركات 

وھكذا فإن التشاور ليس خطوة ھامة  . تصورات واھتمامات مختلفة فيما يتعلق بالسياسات المقترحة والقائمة
 ضرورينصر  السياسات الصناعية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، بل عأثر تقييم فيفحسب 
 المملكة فيالشركات الصغيرة المطبق على تأثير ال اختبارويستند  .  عملية صنع السياسات ذاتھافي وأساسي
على استخدام التشاور كوسيلة لمعرفة شواغل المشاريع الصغيرة بشأن نظام ما مقترح ليتسنى بقوة المتحدة 

  .إلى تلك التدابير حالة الحاجة في الممكنة الآثارتدابير لتخفيف  الواتخاذتحديد الحجم المحتمل لتأثير ما 
  

  الاستنتاج  -
  

  بالاستناد إلى الأھداف الواردة في )17(  



 --

 فيتزال ممارسة تقييم نواتج وآثار السياسات الصناعية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لا  
 ويتم تصميم النھج المتكامل لتقييم الأثر ليكون مرناً .  سياقات متنوعةفيمراحلھا الأولى ويلزم اختبارھا 

 ولذلك  . طبيعته لتطبيقه في سياقات قطرية مختلفة وعلى مختلف مستويات الأنشطةفي بدرجة كافية وعملياً
 يمكن التيتأثيرات السياسات والخطط والبرامج ل تقييمات إعداد في المنھجية المقترحة استخداممن المقترح 

  .سكوا الإفي الأعضاء البلدان فيسية  المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وقدرتھا التنافإنتاجية تمسأن 
  

  مؤشرات تقييم أثر السياسات الصناعية علىعينة من   -1الجدول 
  المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم

  

)ماذا تغير؟(مؤشرات النواتج )؟ة السياسة المعتمدھيما (النشاط 
اع       (مؤشرات النتائج    ـ ر أداء قط ـ ف تغي ـ كي

)؟المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم
 ذلك فيبما (قوانين وأنظمة العمل 

 الإفصاحإجراءات تسجيل العمل ومتطلبات 
) وآليات تسوية النزاعاتوالإفلاس المالي

  .الأعمالعدد إجراءات ترخيص   *
الوقت اللازم لتأمين الحصول على   *

  .الترخيص
.الوقت اللازم لتسوية النزاع  *

  .الأعمالمستويات تكوين   *
ن خفض التكاليف الادخار الناتج ع  *

  .الإدارية
 على القطاعات غير النظامي الطابع إضفاء  *

.النظامية
 مجالي فيقوانين والأنظمة لالسياسات وا

 ذلك حصص فيبما (ة والتصدير التجار
الواردات والحواجز غير الجمركية وتدابير 

).تيسير التجارة

عدد الحواجز غير الجمركية على   *
  .التجارة

ع أولية ووسيطة الحصول على سل  *
.سعراًأقل 

  .ات والوارداترمستويات الصاد  *
  .القدرة على الوصول إلى الأسواق الجديدة  *
.تنويع السلع والخدمات  *

 ذلك فيبما (سياسات التكنولوجيا والابتكار 
معايير الأداء وخطط تحديث الصناعة، 
ونقل المعرفة من شركة أعمال إلى أخرى 

.)وحقوق الملكية الفكرية

  .توافر بنية تحتية جيدة  *
  .عدد المشاريع المشتركة  *
.عدد براءات الاختراع  *

  .جودة المنتج  *
  .تصنيع نواتج عالية القيمة المضافة  *
  .الإنتاجيةمستويات   *

سياسات وقوانين وأنظمة البيئة والصحة 
 التراخيص إصدار ذلك فيبما (العامة 

ومعايير التلوث وغايات الكفاءة وشھادة 
 والإنفاذلامتثال ومتطلبات الرصد ا

.)والإبلاغ

 إنتاج عمليات فيم الاستثمار حج  *
  .أكثر نظافة

.عدد الشركات المعتمدة  *

  .البيئيالأداء   *
  .جودة المنتج  *
.القدرة التنافسية للشركات  *

 ذلك المناطق فيبما (سياسات الاستثمار 
الصناعية والمناطق الخاصة وحوافز 

تمانات الضريبية وآليات الاستثمار كالائ
.)التفضيليالتمويل 

 مجالي فيالوصول إلى بنية تحتية   *
  .البيئة والنقل

.الحصول على التمويل  *

  .الأعمالتكوين   *
مستويات الاستثمار  *

 فيبما (وأنظمة الائتمان سياسات المال 
ذلك الحصول على رأس المال والائتمان 

).والحوافز المالية وتيسيرات الاھتلاك

التحول إلى تمويل القطاع الخاص من   *
قبل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

  .الحجم
.المشاريع الوليدة عدد فيالزيادة   *

  .مستويات الاستثمار  *
  .الإنتاجيةمعدلات   *
.مستويات النواتج  *

 فيبما ( الضرائب وأنظمةسياسات وقوانين 
 الأرباحذلك ضرائب الدخل وضرائب 

مخططات فرض ولمضافة وضريبة القيمة ا
).الضرائب وخصم الضرائب

  .الربحية  *.تبسيط نظام الضرائب  *
.النظامي القطاع فيدخول الشركات   *

تشمل (اسات وقوانين وأنظمة العمل سي
التأمين على العمل والسلامة المھنية 

).لأجرل الأدنىوالصحية وشروط الحد 

  .عدد العمال المسجلين  *
. العملأماكنسلامة   *

  .مستويات التوظيف  *
. العملإنتاجية  *

تشمل التدريب (لتدريب االتعليم وسياسات 
الحوافز لتطوير و التقنيالتدريب و ،المھني

). العملأماكن فيالمھارات 

  .عدد الخريجين المستأجرين  *
. على الموظفينالإبقاءمعدلات   *

  . العملإنتاجية  *
.مستويات التوظيف  *



 --

Donor Approaches to Improving the Business Environment for Small Enterprisesمقتبس عن   :المصدر
Guidelines for Assessing the Impact of Enabling Environment Programmes: An Integrated 

Impact Assessment Approach (IIAA) Handbook to Accompany Guidelines for Assessing the Impact of Enabling 
Environment Programmes

  القدرة التنافسية وتأثيره على ييرا الوصول إلى معلومات عن المع -ثانياً
  للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم

  
شكل تحديا يواجه معظم المشاريع يالتغلب على العوامل الخارجية المتعلقة بالحصول على المعلومات   

 السياسات يمكن أن تدخلات من خلال السوقيھذا الفشل الصغيرة والمتوسطة الحجم، ومن ثم فإن معالجة 
 تحقيق تنمية ياريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وف تحسين القدرة التنافسية للمشفييكون له آثار كبيرة 

 والأسواق الدولية الحصول على ي تلتمس التصنيع للسوق المحلالتي وتحتاج المشاريع المشار إليھا  .مستدامة
 المحلية كشروط استخراج التراخيص والتصديق على شھادة المنشأ وضوابط جراءاتالإمعلومات عن 

التصدير، وكذلك على معلومات عن الأسواق الأجنبية، من بينھا الأنظمة الخاصة بالبلد واشتراطات تقييم 
وعلى الرغم من أھمية المعلومات بشأن فرص السوق، فإن المعلومات عن  . المطابقة وأفضليات السوق

لمعايير البيئية والصحية وأنظمة السلامة والمعايير الصناعية أساسية لضمان ألا تسھم مثل ھذه التدابير ا
والوصول  .  الأسواق الأجنبية المستھدفةفي تسويق السلع وإمكانيةكحواجز تقنية يمكن ان تعوق عملية البيع 

 البلدان النامية بوجه فيطة الحجم إلى ھذا النوع من المعلومات عسير على المشاريع الصغيرة والمتوس
خاص، حيث لا تزال البيروقراطية تشكل عائقا والوصول إلى المعلومات يمكن أن يكون باھظاً ومربكاً 

 يصد عن الابتكار ن إلى معلومات عن المعايير يمكن أالكافي كما أن الوصول غير  .ومستھلكاً للوقت
 تعزيز في يمكن ان تسھم التي والوفاء باشتراطات التصديق، الجودة توالاستثمار اللازمين لتحقيق تحسينا

  . الحجمةالقدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسط
  

   تؤثر على الوصول إلى المعاييرالتي إطار لفحص السياسات  -ألف
  

 يف الأعضاءوقد نشرت الدول     .  جميع أنحاء العالم   فييزيد على مليون معيار ونظام معتمد        ھناك ما   
اييس      ح واست . )18( منھا بحلول عام      منظمة التجارة العالمية     ـ دثت المنظمة الدولية لتوحيد المق

ن         .  )19(معياراً بحلول نھاية عام        ـ ر م ـ واد أكث ـ ار والم ـ   واعتمدت الجمعية الأمريكية للاختب
 أيضاً  وتعتمد مئات الوكالات الأخرى   .  )20( معيار يشمل قطاعات المعادن والبترول والتشييد والبيئة        

ى         .  والعالمية والإقليمية الوطنية   الأصعدة وطوعية على    إلزاميةمعايير   ـ ول إل ـ ومن ثم أصبحت عملية الوص
ة،           ـ دان النامي ـ يما  المعايير القائمة ورصد استحداث معايير جديدة مھمة شاقة بالنسبة للبل ـ ق    لا س ـ ا يتعل ـ فيم

  .)21(حجمبالمشاريع الصغيرة والمتوسطة ال

 : متاح على الموقع-، الصفحة " لعام السنويالتقرير "منظمة التجارة العالمية،  )18(  

  )19( 

  )20(  

 من أعضائھا بھدف تحسين الوصول إلى معلومات عن المعايير من بلدان نامية  خطة عمل تستھدف يزوالآ  وضعت )21(  
يزو لصالح البلدان النامية للفترة خطة عمل الآ"يزو، لآ انظر ا .لتعاون وزيادة االأعضاء وبناء القدرات لدى المؤسسات الوعيخلال زيادة 

-) .(



 --

وبالنظر إلى تأثيرات الوصول إلى المعلومات على تيسير التجارة وعلى القدرة التنافسية الدولية، فقد   
  الملحق تشكل التي،  واعتماد وتطبيق المقاييسلإعدادالسلوك الجيد صاغت منظمة التجارة العالمية مدونة 

تفاق للاوتكرر المدونة البنود الرئيسية  . لتجارةا لى عمن اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الحواجز التقنية
 وتشمل  . مباشرة على مؤسسات وضع المعاييريلتجارة من خلال بنود تسرا التقنية على بالحواجز يالمعن

يز والالتزام بألا تخلق المعايير حواجز غير ضرورية للتجارة، والرجوع إلى يھذه البنود احترام مبدأ عدم التم
 تبذلھا مختلف ھيئات التوحيد التيلدولية حسب الاقتضاء، ودعم المواءمة وتجنب ازدواجية الجھود المعايير ا
 تخدم نفس البلد أو المنطقة، ودعم صياغة معايير قائمة على متطلبات الأداء بدلا من الخصائص التي القياسي

 كوسيلة ة المدونفيالاشتراك وتستطيع المنظمات الحكومية وغير الحكومية  . الوصفية أو مكونات التصميم
  . التزامھا بمبادئ تلك المدونةلإظھار

  
 من الأقل برنامج عملھا كل ستة أشھر على الأعضاءأن تنشر المؤسسات  أيضاً وتشترط المدونة  

 الآخرين بالمعايير الأخرى لإبلاغ) الايزو(خلال شبكة المعلومات التابعة للمنظمة العالمية لتوحيد المقاييس 
 منظمة التجارة العالمية في الأعضاء والشفافية ليتسنى للدول الإخطار ياتباع بند أيضاً ويجب . لإعداداقيد 

غير أن نقاط الاستفسار   . قبل اعتماد تلك المعاييرالأعضاء أعدته الدول الذيالتعليق على مشروع المعايير 
اء ضعالأ أعدتھا الدول الأخرى التي المعايير  تيسر الوصول إلىالتيمنظمة التجارة العالمية الوطنية التابعة ل

 القطاع الخاص ممثلي ترتيبات حكومية دولية يتعذر على عبارة عن ھي، الإعداد قيد التي المنظمة أو في
 وقتا بلد المقصد يستغرق فيوعلاوة على ذلك، فإن تحديد التدابير ذات الصلة المطلوبة  . الحصول عليھا

شراء النص الكامل لمعيار ما حيث أن  أيضاً ويجب . الإنتاجتج وعمليات ويستلزم فھم مواصفات المن
  .)22( من بيع تلك المعاييرإيراداتالمنظمات المعنية بوضع المعايير تحصل على 

  
 نحو تناسق المعايير قد وجھت نطاق السياسات فيالمبذولة الكبيرة  الجھود  انوعلى الرغم من  

 حين تدعم فيوعلاوة على ذلك،  . سير التجارة، يظل الاتساق أمرا محيراً وتيالأعمالليتسنى تبسيط عمليات 
ملائمة دائما تنمية المستدامة، فإنھا ليست بالضرورة ال أھداف الاقتصاديالجھود المبذولة لتقوية التكامل 

 لتبسيط ةالإقليميوقد سعت بعض المبادرات  . والإقليميةلتناسق جميع التدابير بالنظر إلى الفروق الوطنية 
ومع .  )23(يبوعملية التناسق وتحسين نشر المعلومات عن المعايير الطوعية، ومن بينھا النھج الجديد الأور

رى من العالم، يظل اعتماد ونشر الأنظمة التقنية موزعا بين عديد من خ أأجزاء في كما ھو الحالذلك، 
وھكذا،  ). الأغذية والتغليف وإعادة التدويرمثل سلامة (الوكالات المسؤولة عن مختلف المجالات التنظيمية 

 تحديد جميع التشريعات تواجه صعوبة في البلدان النامية لا تزال فيفإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
 تعتمد المشاريع الصغيرة يوبالتال . اھ أسواق التصدير المستھدفة والوصول إليھا وفھمفيالمطلوب التقيد بھا 

 من أجل الوصول إلى الأسواق الأجنبية أو التركيز على سوق للتصدير اكتسبت فيه والمتوسطة على وسطاء
 فيختلافات  وھكذا فإن الا . ومن تنويع صادراتھا فيھا مشاريع التصديرةويقلل ذلك من ربحي . الخبرة

 فية المعايير بين البلدان ونقص نظم الوصول إلى معلومات عن تلك الاختلافات سيظل يشكل عوائق للتجار
 البلدان النامية إلى في مجال السياسات وآليات للتنفيذ تيسران وصول المصدرين فيغياب تدابير فعالة 
  .فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لا سيما المعلومات والخدمات،

 في المائة من إيراداتھا من  على سبيل المثال، تحصل الجمعية الأميركية الدولية للاختبار والمواد على حوالي )22(  
  :خلال بيع مطبوعاتھا وھي بمعظمھا نصوص معايير متوفرة على الموقع

  )23( 



 --

ة  تسعى إلى تعزيز القدرة التنافسيالتيسكوا  الإفي الأعضاءوھذه التحديات تدركھا جيداً الدول   
 المشاريع الصغيرة  سياساتوعلى سبيل المثال، بينت وحدة تنمية.  للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم

والمتوسطة الحجم التابعة لوزارة المالية المصرية الحاجة إلى إجراء إصلاح تنظيمي بين الدعائم الرئيسية 
تخفيض تكلفة الامتثال "الدعائم إلى  ھذه يوترم . لمشاريع الصغيرة والمتوسطةا سياساتلبرنامجھا لتطوير 

 تواجه المشاريع التيمع الإشارة تحديداً إلى الصعوبات " تأسيس المنشآت والتشغيل والنمو تشمل التي للأنظمة
 سعيھا للامتثال للتوجيھات المختلفة للعديد من الكيانات الحكومية في والمتوسطة والصغيرة متناھية الصغر

وتسعى الخطة الخمسية .  )24(ف التنسيق القائم بين المؤسسات الحكومية المعنيةوالتحديات الناجمة عن ضع
الثالثة لليمن لزيادة الصادرات الصناعية بتحسين قدرة منتجاتھا على الوفاء بالمعايير الدولية والاستفادة من 

ستھدف عديد تية والسوق العربية للتجارة الحرة ومنظمة التجارة العالماتفاق  عن ةالفرص والمكاسب الناتج
  .)25(من قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من أجل تحقيق ھذا الھدف

  
 السياسات الصناعية لصانعيوھكذا فإن تحسين الوصول إلى المعايير وفھمھا موضع اھتمام مشترك   

يلية لا تساعد  تحقيق ھذه السياسات من خلال مبادرات تكميغير أنه ينبغ . سكوا جميع أنحاء منطقة الإفي
على فھم مواصفاتھا التقنية  أيضاً  بل،فحسب الشركات على الوصول إلى المعلومات حول المعايير المطلوبة

  .وتأمين الحصول على المعلومات اللازمة لتحقيق الامتثال لھا
  

   دراسة حالة لبنانية -باء
  

سبب البيئة ب لم يكن مواتيا يلكل االاقتصاديلكن المناخ  .  عن السياسة الصناعيةاًلبنان ليس غريب  
 توفير البيئة وبالتالي تحقيق النواتج المثلى، فيالسياسية والأمنية غير المستقرة، وغالبا ما فشلت قوى السوق 

ولم يكن الأداء الاقتصادي الأخير واعداً،  .  شكل تدابير تصحيحية أفقية أو رأسيةفياللازمة لتدخلات عامة 
 العام في المائة تقريباً في  بنسبة ه أو مع انكماش عام ي فيجمال الإي المحلت الناتجمع ركود معدلا

وبرغم ھذه  .  منھا لبنان خلال صيف عام ى عانالتي، بسبب الأعمال القتالية إلى حد كبير التالي
ستند النھج  وي . لبنانفي الأعمال تحسين بيئة في الاقتصادية الھيكلية مستمرة الإصلاحاتالصعوبات فإن 

ولھذا الغرض، تم التوقيع على  .  ھذا المجال إلى دعامتين، ھما، تحرير التجارة وتحديث الاقتصادفيالمتبع 
اتفاقات للتجارة الحرة واعتماد قائمة إصلاحات تشريعية طموحة لتحديث البنية التحتية القانونية وإطار 

   .  أماكن أخرىفي، لكنھا قصرت أماكن فيوقد نجحت التدخلات الحكومية  . السياسات المرتبط بھا
    والصادرات،الإنتاج في لبنان باھظاً وشاقاً، مما يخفض الحافز على التوسع فيولا يزال القيام بالأعمال 

  . صفوف المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجمفيلا سيما 
  

لتشاور مع أصحاب  أجريت باالتي تقييمات الأثر السابقة واللاحقة ھذهوتلخص دراسة الحالة   
 تسعى لتحسين الوصول إلى التيالمصلحة المحليين لفحص السياسات والبرامج والمؤسسات الوطنية 

 وتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الأعمال كوسيلة لتحسين بيئة ،معلومات عن المعايير
  . لبنانفيالحجم 

:عق، متاحة على المو"تطوير السياسات"حكومة مصر، وزارة المالية، وحدة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ) 24(  
.  
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  إطار السياسات  -

 حيث خاصتينلبرامج الساعية لتحسين الوصول إلى معلومات بشأن المعايير للسياسات والخطط وا  
 والغرض الأسمى لھذه التدخلات ھو تعزيز  . السياسات الصناعية والتجاريةمجالي فيتشتمل على تدابير 

 أما المشاريع الصغيرة والمتوسطة  .القدرة التنافسية الوطنية من خلال تحديث الاقتصاد وتحرير التجارة
  . السلع الصناعية وتجارتھا وصادرتھا فإنھا رئيسية لنجاح ھذه السياساتإنتاج فيعوامل رئيسية مشاركة ك
  

 السنوات الأخيرة في وقعتھا حكومة لبنان مع شركاء تجاريين رئيسيين التيوالاتفاقات التجارية   
شھد على التزام الحكومة صراحة أو ضمنا، تعالج الحاجة إلى تحسين الحصول على معلومات عن المعايير وت

 في بيوالأوركة بين لبنان والاتحاد اوعلى سبيل المثال، تم التوقيع على اتفاق الشر . بھذا الھدف
المادة  (الصناعي إطار التعاون يوف . بريل أ/ نيسان في ودخل حيز التنفيذ  ويوني/انريزح

 ويشجع تنمية المشاريع الأوروبيل الاتحاد  داخالأعمال، يدعو الاتفاق إلى الوصول إلى شبكات )
 صريحة إشاراتويتضمن الاتفاق  .  المعلومات وخدمات الدعمإتاحةالصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال 

 يعالج فيھا مسألة الوصول إلى معلومات عن أنظمة التي،  المادة فيإلى الوصول إلى المعلومات 
 على تبادل المعلومات عن طريق وحدات نمطية لتكنولوجيا وتشجع المادة .  الاستثمار الأوروبية

وفيما يتصل  .  ذلكه واختبارات التطابق وما شابالقياسيالمعلومات المتعلقة بالمسائل التنظيمية والتوحيد 
، وتدعو أساساً إلى زيادة القياسي التوحيد في إلى التعاون من أجل الحد من التباين بالمعايير، تدعو المادة 

 الخبراء  بينلتعزيز التعاون وتبادل المعلومات  أيضاً وھناك دعوة . الأوروبيالتناسق مع معايير الاتحاد 
 مسائل الجمارك وحماية المستھلك، مع إشارة صريحة إلى إنشاء نظم لتبادل فيسيما  والمساعدة التقنية لا

 ويمكن ). ، المادتان (الخطيرة المنتجات الصناعية وعن الأغذية )  السريعالإنذارنظم (المعلومات 
ره وزارة الاقتصاد والتجارة بتمويل من الاتحاد ي تدالذي للجودة، الأساسياعتبار مشروع الھيكل أيضاً 

  . ھاتين المادتينفي، من بين الوسائل المعتمدة لتنفيذ السياسات والخطط والبرامج الواردة الأوروبي
  

 فيسياسة الجوار الأوروبية، وبدأ التفاوض على خطة عمل على الالتزام ب أيضاً ووافق لبنان  
وتتناول خطة العمل المعايير والحواجز  . و يوني/زيرانح  في، تم التوقيع عليھا مارس /آذار

 وتلاقيھا بمساعدة الاتحاد  والتشريعات اتساق المعاييرأساس التجارة، ولكن بمنھج يقوم على علىالتقنية 
 حد ذاتھا أو تقاسم المعلومات حسب المنصوص في الوصول إلى المعلومات بشأن إشارة قليلة ، معالأوروبي

غير أن الخطة تشمل مشاريع لزيادة تقديم المساعدة المالية والتقنية إلى  . الشراكة اتفاق فيعليه صراحة 
توسطة الحجم وزيادة ماللبنان من خلال آلية صممت لتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع اللبنانية الصغيرة و

  . التصديريةإمكاناتھا
  

 فيبعد مفاوضات اختتمت ) إفتا(لتجارة الحرة بية لوالأوررابطة الووقع لبنان اتفاقا للتجارة الحرة مع   
 لتعزيز التبادل كإطار ويسھم الأوروبيكة مع الاتحاد اويتمم ھذا الاتفاق اتفاق الشر . و يوني/انريزح

 في السلع الصناعية، بما فيويشمل الاتفاق الاتجار  .  للبنان وھو سويسرايشريك تجار مع أكبر التجاري
تبع ذلك اتفاقات ثنائية تشمل يوس .  والمنتجات البحرية الأخرى، وكذلك المنتجات الزراعيةالأسماكذلك 

ضلية تجارية مع  منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ووقع على اتفاق أففيعضو  أيضاً ولبنان . الزراعة
وصدق لبنان عام  . و يوني/انريزح في، تم التصديق عليه  مايو/ أيارفي يمجلس التعاون الخليج



 --

 بين البلدين وتبعه اتفاق الاقتصادي مع الجمھورية العربية السورية لتشجيع التعاون ي على اتفاق تجار
  .)26( المنتجات الصناعية للحد تدريجيا من الرسوم الجمركية علىآخر عام 
وبدأت ھذه العملية عندما قدم لبنان طلبا  . للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية حالياً ويتفاوض لبنان  

، قدمت مذكرة عن النظام وبعد اعتماد خطة رئيسية عام  .  يناير/الثاني كانون فيللانضمام 
 تعديلات على وإدخالعھا عدد من اجتماعات الأفرقة العاملة  وسوف يتب مايو/ أيارفي الأجنبي التجاري

ة من القوانين  اختتام المحادثات الثنائية وكذلك سن قائم ويشمل برنامج العمل لعام  .الإطار القانوني
كاتفاق تطبيق  مع مختلف اشتراطات منظمة التجارة العالمية اللبناني التشريعي يساسلمواءمة الھيكل الأ

ومن المتوقع أن يشمل ذلك .  لتجارة اأمامالحواجز التقنية  الصحة والصحة النباتية والاتفاق بشأن تدابير
 للحيوان والنبات وإنشاء الصحيأخيراً سن قانون الأغذية وقانون النظم التقنية وتقييم المطابقة، وقانون الحجر 

. لبنانفي وضع السياسيال رھنا باستقرار العالمية، ةنقاط استعلام تابعة لمنظمة التجار
  

   لبنانفي تيسير الوصول إلى المعلومات  -الإطار

. الإدارية والاشتراطات العامةتعمل الحكومة اللبنانية على تحسين الوصول إلى المعلومات فيما يتعلق بالإجراءات 
لمعلومات، إلى جانب خط ، بوابة مباشرة ل يناير/الثاني كانون في يالإدار للإصلاحنشأ مكتب وزير الدولة أو

.  ساخن ومركز نداء لتبسيط الوصول إلى الإجراءات الحكومية وتزويد المستعملين بمجموعة واسعة من المعلومات
 مزودة بنظام وصلة الكترونية مصمم جيداً وآلة بحث كفؤة متاحة بثلاث لغات ي لخدمة المستعملين وھھي الإعلاموبوابة 

  من بينھا )27(إدارية عملية ما يقرب من لقع اوھناك على الشبكة مو على الموقع 
 كل طلب للحصول على ي وبينما قد يقتض . المحليةبالإدارةعملية تتعامل مع الوزارات بينما تتصل بقية المعاملات 

استخدام أكثر من ) مال ما أو طلب الحصول على جواز سفر أو تأمين تصريح عملبشأن تسجيل شركة أع(معلومات 
متاحة على موقع ) الورقي ذلك الرسوم والوقت اللازم لتجھيز العمل فيبما ( فإن جميع النماذج والإجراءات ،نموذج
ن الاتصال وعناوين البريد معلومات عجانب دليلا شاملا بجميع المصالح الحكومية إلى  أيضاً وتشمل البوابة . الشبكة

  . ووصف لمھمة تلك البوابة ودورھالكترونيالإ
  

 عامة إعلاميةوبعد إنشاء بوابة المعلومات، بذلت جھود متضافرة لزيادة التوعية حول ھذه الخدمة من خلال حملة   
  . خلال فترة ستة أشھرفي أضعاف ة أدى إلى زيادة عدد المستعملين لھذه الخدمة خمسامم
  

  كجزء لا يتجزأ من فاعلية السياسات، الوعي الاستعمال أھمية التوعية وزيادة فيح ھذه القفزة الكبيرة وتوض  
 لكترونيالإجھود لاستكمال بوابة المعلومات بأداة للتوقيع  حالياً وتبذل . سيما ما يتعلق بإمكانية الوصول إلى المعلومات لا

رفع معدل  أيضاً لزموي .  ووزارة الاقتصاد والتجارةيدار الإللإصلاح  بالاشتراك بين مكتب وزير الدولةإنشاؤھا ييجر
حاجة إلى خدمات  أيضاً ، وھناك)28( المائةفي  تبلغ نسبته الذي الوطنينترنت بما يتجاوز المتوسط الدخول على الإ

يح الوصول إلى معلومات وعلى الرغم من أن البوابة لا تت .  ھذه الخدمةلتفعيلاتصالات سلكية ولاسلكية أرخص سعراً 
عن المعايير الصناعية والأنظمة التقنية، فإنھا تبين استعداد حكومة لبنان وقدرتھا على تقديم المعلومات اللازمة إلى 

  .وميسرةالجمھور بطريقة متماسكة ومنسقة 
  

  

 : وقعھا لبنان على الموقعالتي الاتفاقات قائمةانظر ) 26(  

  )27(

." للأحوال المعيشية للأسر ةالوطني لدراسةا" المركزي، الإحصاء إدارةحكومة لبنان، )  28(  



 --

، "حوالإصلا عماروإعادة الإ النھوض"اقتصادية معنونة -خطة اجتماعية أيضاً وطرحت حكومة لبنان  
.  )29( يناير/الثاني كانون  في  المعقود) س،يبار(دعم لبنان ل الدولي مؤتمرال قدمت إلى والتي

 فيما يتعلق بالأھداف  الفقرة فيويرد ذكر الحاجة إلى تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم 
 الخطة بمجموعة ي للعمل، توصستالدعامات الومن بين  . الاستراتيجية لتعزيز ودعم المبادرات الفردية

وتسرد الإشارة الواردة عن دعم   . لتعزيز النمو تتركز على تحسين القدرة التنافسية وبيئة الأعمالإصلاحات
 في تلك المشاريع على المساھمة إمكانية)  الفقرة(المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وبرامج الإصلاح 

ضم ممثلين ي بالقدرة التنافسية ي إنشاء مجلس معن،  الفقرتين في ومن المقترح .  فرص التوظيفإيجاد
 للاستثمار أساسيدد الخطة بوجه خاص الحاجة إلى إدارة رشيدة كشرط حوت . للقطاعين العام والخاص

  ). إلى الفقرات من (والنمو 
  

طاع المشاريع الصغيرة وھذه السياسات والخطط والبرامج تبين تفصيلا التزام حكومة لبنان بتقوية ق  
ة الأعمال ئوالمتوسطة الحجم وزيادة المعلومات بشأن المعايير كوسيلة لتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بي

  . اتفاقات التجارة الدوليةفيوالامتثال للتدابير الموافق عليھا 
  

  نطاق التقييم  -
  

سات والخطط والبرامج المصممة لتوفير  لفحص السياللثغراتيتألف ھذا التقييم للأثر من تحليل لاحق   
 لبنان، مع إشارة خاصة إلى الخدمات المتاحة للمشاريع الصغيرة فيالحصول على معلومات عن المعايير 

 للتدبير المقترح سابقإلى ھذا التقييم، تقترح تدابير تصحيحية إلى جانب تقييم   واستنادا .والمتوسطة الحجم
  . لبنانفيلى معلومات عن المعايير عرفة والوصول إملتحسين حجم ال

  
  المنھجية  -

  
 كل من التقييم اللاحق للسياسات والبرامج والمؤسسات القائمة لإعدادعتمد نھج قائم على المشاركة ا  

مات الأولية والتوضيحية  للتقييأكثرسب اوھذا النھج من . وكذلك للتقييم السابق للتدابير التصحيحية المقترحة
 الثغرات من أدوات تحليل دويستند التقييم اللاحق على مجموعة من المؤشرات ويستفي  .جلقصيرة الأ

 بعدو .  لبنانفي لتقديم معلومات عن المعايير الحالي ي والمؤسسالقانوني الإطار فيالمطبقة لتحديد الثغرات 
 وقت لاحق في وتم�  . ذلك التدابير التصحيحيةفي المحددة، بما الثغرات وضع سيناريوھات لمعالجة ذلك، تم�

إجراء تقييم للتأثير السابق لفحص الآثار المحتملة لاعتماد أحد التدابير التصحيحية، بغية معرفة النواتج 
  .والنتائج والآثار المتوقعة

  
  :مؤشرات إجراء التقييم  )أ(
  

 في القائمة استند التحليل إلى المؤشرات التالية للنواتج لتقييم فاعلية السياسات والخطط والبرامج  
  :ي لبنان، ألا وھفيمات عن المعايير وتيسير الحصول على معل

يم الدعم إلى لبنان،  لتقدالدولي، ورقة موقف قدمت إلى المؤتمر والإصلاح عمارالنھوض وإعادة الإحكومة لبنان، )  29(  
، متاحة على الموقع يناير/الثاني كانون ، س، ريبا



 --

  
سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ إمكانية وصول الخدمات إلى الشركات اللبنانية، لا •
  
المشاريع الصغيرة  لا سيما  الشركات اللبنانية،لخدمة المعلومات المقدمة استخدامإمكانية  •

والمتوسطة الحجم؛
  المعاييرعن آليات التنسيق بين المؤسسات المسؤولة عن إصدار المعلومات فيالمشاركة  •

؛ونشرھا

تكلفة الوصول إلى معلومات عن المعايير؛ •

 المعلومات؛إيصالكفاءة آلية  •

.، لا سيما فيما بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجمالوعيالقدرة على التوعية وزيادة  •
  

  :يلي، فإنھا تحدد ما إذا كانت تحقق ما التدخلات إطارھا تقييم في يتم التيئج أما مؤشرات النتا  
  

خفض عدد الشحنات المرفوضة؛ •
زيادة حجم الصادرات؛ •
زيادة تنويع أسواق الصادرات؛ •
.ةصدرممنتجات الالويع نزيادة ت •

  
تأثيرات على القدرة  التدخلات فيما يتعلق بما إذا كانت لھذه الإنمائيةوتفحص مؤشرات الأثر الأھداف   

 قطاع المشاريع في بإيجاد مزيد من فرص التوظيف وتوليد الدخل الاجتماعيالتنافسية الاقتصادية والرفاه 
  .،  خطة باريسفي الأھداف الوطنية الواردة بالتفصيل يالصغيرة والمتوسطة الحجم، وھ

  
  تشاور مع أصحاب المصلحة المعنيينال  )ب(
  

 الفئة  .اب المصلحة المھتمين مباشرة بتطوير المعايير والوصول إليھاھناك ثلاث فئات من أصح  
 وھم أصحاب المصانع والمصدرون ومطورو المنتجات والمشاريع الصغيرة ،ن للمعاييرو المستعمل،الأولى

 الخدمات الحكومية وغرف التجارة والنقابات كمقدميوتشمل الفئة الثانية وكلاء الوساطة  . والمتوسطة الحجم
 أي المسؤولين عن وضع المعايير والأنظمة التقنية، أولئكوتضم الفئة الثالثة  . الأعمالغيرھم من روابط و

 مجال التوحيد فيالمؤسسات الوطنية للمعايير والوزارات والمؤسسات الخاصة والمنظمات الدولية العاملة 
 يوھضطلع بھا للتقييم، لمام الأولى ا لبنان كان من بين المھفيوتحديد أصحاب المصلحة المعنيين  . القياسي
 كانون  في عقد ،الوطني اجتماع مائدة مستديرة على الصعيد في بالدعوة إلى المشاركة البدء
وزارات الصناعة ( المعنية بھذا الشأن عن الوزاراتومن بين المشتركين ممثلون  .  ديسمبر/الأول

كمعھد البحوث (، وكذلك مؤسسات خاصة ) الاجتماعية والصحةوالاقتصاد والتجارة والبيئة والمالية والشؤون
 اللبنانيين، والاتحاد العام لغرف وجمعية الصناعيين، الصناعيلتحديث ل اللبناني الأوروبيالصناعية، والمركز 

وتبع ذلك اجتماعات مع أصحاب المصلحة الذين لم  ).  البلدان العربيةفي والصناعة والزراعة ةالتجار
وجرى توزيع  . ن حضور اجتماع المائدة المستديرة الأول وكذلك إجراء سلسلة من المقابلاتيتمكنوا م

 مائدة اجتماعوأعقب ذلك   .مشروع التقرير بالكامل على فئات أصحاب المصلحة الرئيسيين لتقديم مدخلاتھم



 --

 فبراير / شباط فيع�قد لبنان وجبل  بيروت في غرفة التجارة والصناعة والزراعة فيمستديرة 
 وضع دراسة الحالة فيوأسھمت ھذه المشاورات  . أصحاب المصلحة على مشروع التقريرتعليقات لالتماس 
  . صورتھا النھائيةفيالراھنة 

  
  

  رتقييم الأث  -
  

  ذلك الوقت في أنه كان ھناك  عام في إدارة الإحصاء المركزييبين تعداد أجرته   
  و المائة لديه بين في  موظف و أكثر من  المائة لديهفي ن، من بينھا  لبنافيوحدة اقتصادية 

 المائة من في أن  أيضاً ووجد التعداد .  أشخاص المائة أقل من في  حين يوظف فيموظفين، 
 متر  المائة فقط لديه مساحة تزيد على في  متر مربع و مساحة أقل من فيالشركات يعمل 

 ،الماضي وعلى مدى العقد  .اللبناني الاقتصاد فيوتبين ھذه الأرقام رجاحة المنشآت الصغيرة جداً .  مربع
 من المشاريع الصغيرة والمتوسطة    ان، عام فيوحددت دراسة  . لم يتغير الوضع كثيراً

 عن  عام في  وھناك دراسة صدرت حديثاً. )30( يورو الحجم حققت وحدھا عائداً يزيد على 
 الأنشطة جميع فيظفا يعملون و م وصغيرة الحجم لديھا أقل من متناھية الصغر منشأة   نحو

ويبين ذلك ان . )31( عام في ي أجرالذي الرسمي ج التعدادؤكد كذلك صحة نتائتقريبا مما يالاقتصادية، 
 وان لدى ھذه الشركات موارد اللبنانيقتصاد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لا تزال تھيمن على الا

 بالمعلومات الجديدة عن المعايير والتطورات  المستمرالإلمامبشرية ومالية محدودة مما يقيد قدرتھا على 
  .الصناعية واتجاھات السوق

  
   لبنانفيالوصول إلى المعلومات يمثل تحدياً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم   )أ(
  

استشھد ، )32( عام فيسكوا  دراسة صادرة عن الإفيعن الشركات ورد بالتفصيل  ء استقصافي  
 الجمارك كعائق إبلاغالمصدرون اللبنانيون بنقص الوصول إلى معلومات عن المعايير والأنظمة ومتطلبات 

 خلال يالتحد ھذا وترددت أصداء .  أسواق المنطقة العربية وغيرھا من أسواق البلدان الناميةفيللتجارة 
 ديسمبر/الأول كانون  في بيروت فيسكوا  نظمته الإالذي الوطنيعلى الصعيد اجتماع المائدة المستديرة 

 تؤثر على القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لمناقشة تحديات السياسة الصناعية 
التركيز  عملية قائمة على المشاركة تحديد وكان القصد من ھذه المشاورة أن يتم من خلال .  لبنانفيالحجم 
 تقييم الأثر أن يدعم صنع القرار بشأن السياسات ذات الصلة بالمشاريع الصغيرة  يستطيع من خلالهالذي

 القطاعين فيوضم الاجتماع أصحاب المصلحة  .  إعداد ھذا المنشورفي لبنان ويسھم فيوالمتوسطة الحجم 
 تواجه المشاريع الصغيرة التيعية قائمة القيود الرئيسية والتحديات حددوا بصورة جماوالعام والخاص 

 التقرير الأول عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم منشورة على موقع وزارة الاقتصاد فيالدراسة المشار إليھا ) 30(  
  . والتجارة

  )31( 
 قطاعات الزراعة  ونشر عام   يستثني المسح الذي أجري عام .

. موظفوالخدمات المھنية والنشاطات غير المشروعة، والباعة المتجولين، والأنشطة غير السوقية والمشاريع التي توظف أكثر من 

صناعة      الأغذية مجالات تجھيز    في والصادرات   الإنتاجنظمة البيئية على     الأ تأثير"سكوا،  انظر الإ ) 32(   ـ س وال ـ  وصناعة الملاب
. ، "سكوا بلدان مختارة من أعضاء الإفيالصيدلانية 



 --

  كانالتيوبصرف النظر عن القضايا المتعلقة بالحالة السياسية غير المستقرة  .  لبنانفيوالمتوسطة الحجم 
البيئة و الائتمانضعف الحصول على : يلي ذلك الحين، شملت ھذه القيود والتحديات ما فيشھدھا لبنان ي
 وصعوبة الوصول إلى معلومات عن المعايير ،الإنتاج وارتفاع تكاليف ،لقانونية والتنظيمية غير المتطورةا

  .والأنظمة المحلية والأجنبية وكذلك معلومات عن فرص الأسواق والتطورات الصناعية الجديدة
اريع الصغيرة  برنامج دعم المش عام في  أجراهالذي الفوريويدعم القائمة أعلاه الاستقصاء   

 ھذا الاستقصاء خمسة قطاعات صناعية يويغط.  )33(والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة
الكيماويات والألياف الصناعية وعجينة الورق والورق والمطاط والبلاستيك والآلات والمعدات والأجھزة (

علام قطاع خدمات وسائط الإ أيضاً  وتشمل صادرات السلع اللبنانية، من المائةفي  تمثل التي، )الكھربائية
 الصناعات كثيفة الطاقة، تظل النتائج زاخرة بالمؤشرات إلىومع أن الاستقصاء متحيز نوعاً ما  . والإعلان

 .  ھذا البلدفي تعيشھا الصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم التيوغنية بالمعلومات بشأن الحالة الراھنة 
  .مدى شدتھا حددھا الاستقصاء إلى جانب ترتيب التي  التحدياتويسرد الجدول 

  
مناقشات واجتماعات المائدة المستديرة مع أصحاب والدراسات الاقتصادية عنه وحسبما كشفت   

، تكرر القول بأن الوصول إلى معلومات عن الأسواق المحلية والدولية يمثل الوطنيالمصلحة على الصعيد 
 والأنظمةعن المعايير  ات ذلك الوصول إلى معلومفيوالمتوسطة الحجم، بما تحدياً يواجه المشاريع الصغيرة 

  .المتعلقة بصناعة محددة
  

  المشاريع الصغيرة  تواجهالتيقائمة انتقائية للتحديات   -2الجدول 
   لبنانفيوالمتوسطة 
  

 الشدةدرجةالتحدي
)الأعلى (ي الكلالاقتصاديالاستقرار 

اسيالسي والاستقرار الأمن
تكلفة الكھرباء
تكلفة التمويل

 للتمويلالإضافيةالشروط 
تكلفة اللوازم والمواد الخام

المنافسة المحلية
الوصول إلى معلومات عن أسواق التصدير
الوصول إلى معلومات عن صناعة محددة
ةالوصول إلى معلومات عن الأسواق المحلي

الوصول إلى معلومات عن الإجراءات والتشريعات
الماليالوصول إلى خدمات الدعم 

  

رب  الذي أجري قبل الحالاستقصاءة بالاستجابة إلى ك شر موظف، قامت  شركة لديھا أقل من من بين  )33(  
.  على لبنان خلال صيف 



 --

SMEs Business and Market Review: المصدر
  

  
  .قعة أعلى مستوى للشدة المتو، ويمثل الرقم  إلى  نطاق من أساس على ترتيب درجة الشدة: ملاحظة

  معلومات أساسية عن الحصول على معلومات عن المعايير من مصادر غير لبنانية  )ب(
  

 الأعمال خدمات تنمية مقدميتستطيع المشاريع اللبنانية الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى جانب   
وبعض ھذه  .  تضعھا المنظمات الدولية والحكومات الأجنبيةالتيالوصول إلى معلومات عن المعايير 

. ، لكن النص الكامل للمعايير عادة ما يكون متاحاً للشراء عن طريق قنوات مختلفةالمعلومات متاح مجاناً
وعلى  . قدر كبير من المعلومات متاح حول أفضل الممارسات والطرق للامتثال للمعايير الدولية أيضاً وھناك

للبنانية، فإنھا تقدم خط الأساس الرغم من أن ھذه المعلومات لم تنشأ أو تستمر من خلال السياسات ا
 السياسات اللبنانية الرامية إلى تحسين تدخلات يمكن ان تقدمھا التيللمعلومات اللازمة لمعرفة القيمة المضافة 
مصادر المعلومات والنماذج  أيضاً يويقدم ھذا التحليل الأساس . الوصول إلى المعلومات بشأن المعايير

 الوصول إلى معلومات عن المعايير ونقلھا إلى إمكانية لتحسين التدخلات في إدماجھا يمكن التيالمؤسسية 
  . لبنانفيالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم 

  
  الحصول على معلومات عن المعايير من منظمات دولية مختارة  )(  

  
داد ونشر تحدد منظمة التجارة العالمية ثلاث منظمات دولية معنية بوضع المعايير كنقاط مرجعية لإع  

 وأمانة دستور الغذاء لجنة يوھ . اتبالأنظمة التقنية المتعلقة بتدابير الوقاية الصحية وحماية صحة الن
  .)34( لصحة الحيوانالعالميةات والمنظمة بالاتفاقية الدولية لحماية الن

  
) الفاو(عة  من قبل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزرا عام في دستور الغذاءوقد أنشئت لجنة   

 المنوط بھا وضع المعايير الغذائية والمبادئ التوجيھية ومدونات ھيوكانت منظمة الصحة العالمية 
 النقطة المرجعية الأغذية لجنة دستور أصبحتومنذ ذلك الحين .  الممارسات الجيدة والوثائق المتعلقة بھا

وكالات الوطنية لمراقبة الأغذية المعنية بالمعايير  الأغذية والقائمين بتجھيزھا ولمستھلكيھا واللمنتجيالعالمية 
ات واتفاقية بوتشجع اتفاقية الوقاية الصحية وحماية صحة الن .  الأغذيةفيالدولية ذات الصلة بالاتجار 

ومن ھنا أصبحت  . الدوليلتجارة لمنظمة التجارة العالمية اتساق المعايير على الصعيد أمام االحواجز التقنية 
الأنظمة الوطنية لسلامة الأغذية تقييم  على أساسھا يتم التيالنقاط المرجعية  ھي الأغذيةنة دستور معايير لج

 فإن ، عمل جادالقياسيغير أنه لما كان التوحيد .   إطار البارامترات القانونية لمنظمة التجارة العالميةفي
ولا يزال على  .  والامتثال لتلك المعايير ليس كافياالأغذيةالوصول إلى معلومات عن معايير لجنة دستور 

المصدرين التماس معلومات من مختلف الوكالات الوطنية عن الاشتراطات التنظيمية الوطنية أو تقديم طلبات 
  .للحصول على معلومات من خلال نقاط الاستعلام التابعة لمنظمة التجارة العالمية

  
 توزيع معلومات عن مشاريعھا بشأن المعايير على نقاط الاتصال بالأغذية لجنة دستور أمانةوتقوم   
 .معلومات حسب الطلب أيضاً  وعلى منظمات المستھلكين الدولية، وتقدمالأعضاء البلدان في لھا التابعة

 للجمھور على موقعھا مجاناً ويمكن الوصول إليھا عن طريق آلة بحث على الموقع ةومعايير اللجنة متاح

 مع مايو /سم في أيارلإغي�ر اابقاً بالمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية حيث تس  ع�رفت المنظمة العالمية لصحة الحيوان )34(  
.الإبقاء على الاسم المختصر بالإنجليزية 



 --

 أحياناًبيد ان المعلومات المستخرجة عن طريقة آلات البحث تكون 
 المنظمات الدولية المرتبطة بلجنة دستور تولذلك وحد  .متسقة أو ذات طابع يدعو للتساؤلمفرطة أو غير 

ير الغذائية والمسائل يل على نحو أيسر إلى معلومات موثوق بھا عن المعا جھودھا لتوفير الوصوالأغذية
سلامة الغذاء وصحة بوتوفر البوابة الالكترونية الدولية المعنية  .  تعنيھاالتي الأسواق فيالمتصلة بھا 

   في الأغذية والعقاقير وإدارةالحيوان والنبات الوصول إلى قواعد بيانات وزارة الزراعة الأمريكية 
حماية المستھلكين التابعة للجنة الأوروبية، وكذلك ولصحة لالولايات المتحدة الأمريكية والمديرية العامة 

وتشمل المعلومات المتاحة عن طريق .  عديد من البلدان الأخرىفيالوصول إلى الأنظمة المعمول بھا 
 التوجيھيةه ومبادئالأغذيةير دستور البوابة الالكترونية المعايير والأنظمة الرسمية الوطنية وكذلك معاي

.  
  

وفيما يتعلق بتقاسم المعلومات، تشجع الشبكة الدولية للسلطات المعنية بسلامة الأغذية تبادل   
 والدولي الوطنيعلومات عن سلامة الأغذية بين السلطات المسؤولة عن سلامة الأغذية على الصعيدين مال

وتوفر قاعدة بيانات الفاو للقوانين الزراعية الوصول المباشر مجانا إلى  .  على المعلوماتلتيسير الحصول
النص الكامل للقوانين والأنظمة الوطنية بشأن الأغذية والزراعة والموارد الطبيعية المتجددة وذلك باللغة 

نا بالانكليزية مقتطفات تقدم أحياإلى جانب الأصلية للإجراء، مع آلة بحث باللغة الإنكليزية 
.  

  
 أمانة الاتفاقية الدولية لحماية النبات بوابة الكترونية دولية لحماية النبات وافتتحت  

وتعرض المنظمة العالمية  . مات عن أنشطتھا ومعاييرھاولتيسير الحصول على معل
 بشأن رفاه الحيوان  شبكة الانترنت على موقعھا فيلحماية صحة الحيوان معلومات 

 حول إضافيةمعلومات  أيضاً وھناك .  الطيورنفلونزاإ ذلك بيانات حديثة عن فيوالمعايير البيطرية بما 
 الالتزام ببنود اتفاق الوقاية الصحية بشأن الأعضاء المرسلة من منظمة التجارة العالمية إلى الدول الإخطارات

 وصحة الأغذيةير المتعلقة بسلامة باد بشأن التالأعضاء تثيرھا الدول التيوحماية صحة النبات والشواغل 
 إدارة شبكةعلى  حالياً متاحة أيضاً وھذه المعلومات . الأعضاءالدول من  غيرھا في  والحيوانالإنسان

 أكتوبر/ تشرين الأولفي منظمة التجارة العالمية افتتحتھا التي  والحيوانالإنسانبصحة المعلومات المتعلقة 
 .  

  
نظمة التجارة العالمية جميع منظمات المعايير إلى الامتثال لمبادئھا، المتعلقة بتطوير المعايير وتدعو م  

  يزو من بين تلك المنظمات، غير أنھا والآ . ارسة الجيدةم تقبل مدونتھا للمالتيالدولية والاعتراف بتلك 
  . مركز خاص لدى منظمة التجارة العالميةبأيلا تتمتع 

  
وتعمل أمانة  .  كمنظمة غير حكوميةعام ) يزوالآ(مة الدولية لتوحيد المقاييس ظوقد أنشئت المن  

ئيسي والنشاط الر .  بلدان نامية بلداً، من بينھا نحو  فيوطنية لمعاھد القياس الالمنظمة كشبكة 
ت أصبحت فيھا يزو طوعية، ھناك حالاوعلى الرغم من أن معايير الآ . يزو ھو تطوير المعايير التقنيةللآ

 تدابير أوضمن اشتراطات السوق ) يزو رة الجودة بموجب سلسلة معايير الآداإكنظم (يزو معايير الآ
من خلال ) إيزونت(وتعمل الشبكة الدولية للمعلومات المتعلقة بالمعايير   . تطلبھا الحكوماتالتيالاستيراد 

لجعل المعلومات عن المعايير والأنظمة التقنية  تسعى التي الوطنية القياسيشبكة تضم ھيئات التوحيد 
وتقوم بذلك من خلال تقديم دليل لأحدث  . والمسائل المتصلة بھما متاحة للأطراف المعنية بھذا الشأن

 . منظمة التجارة العالميةالتابعة ل ونقاط الاستعلام ،يزولآا في الأعضاءالمعلومات عن الاتصال بالمؤسسات 



 --

باشر يطلق عليھا لكترونية للاتصال المإراك مع اللجنة الدولية للتقنيات الكھربائية بوابة يزو بالاشتوتدير الآ
 يقدم معلومات عن المعايير الدولية وتقييم الذياللجنة الدولية للتقنيات الكھربائية، /يزومركز معلومات الآ

بكة العالمية لخدمات نترنت للش والأيزونت مسجلة على موقع الإ .المطابقة 
 خدمة متاحة على الشبكة تقدم قوائم ووصلات الويب ومعلومات الاتصال اللازمة لمنظمات يالمعايير وھ

 ويتم الوصول إلى أدلة .  مختلف التصنيفات استنادا إلىع المعايير حول العالم ضو
  .ھيئات إعداد المعايير مباشرة دون مقابل

  
نت والشبكة العالمية لخدمات المعايير لا تقدمان النص الكامل و ملاحظة ان الايزينبغيومع ذلك،   

 المعنية الأطرافيزو، يجب ان توجه  الآفيوللحصول على معيار ما أعدته مؤسسة عضو .  للمعايير ذاتھا
طلب إلى نقطة الاستعلام  تقوم بدورھا بإرسال الالتي الايزونت، فيالطلب إلى مؤسستھا الوطنية العضو 

ل مركز وتوجه المنظمات الحكومية وغير الحكومية طلباتھا من خلا .  منظمة التجارة العالميةفيالمختصة 
 أما طلبات الحصول على المعلومات  .يزو واللجنة الدولية للتقنيات الكھربائيةالمعلومات المشترك بين الآ

 مؤسسة خاصة إلى مركز استعلام تابع لمنظمة  منحجم أومشروع صغير أو متوسط المن المقدمة مباشرة 
ومع ذلك،  .  وضعتھا المنظمة المذكورةالتي إطار بنود تبادل المعلومات فيالتجارة العالمية فإنھا مرفوضة 

يمكن للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم الحصول على المعايير مباشرة من مؤسسة لوضع المعايير تكون 
  .يير متاحة للشراءفيھا تلك المعا

  
   الأسواق الأمريكيةفيالحصول على معلومات عن المعايير   )(  

  
 الولايات المتحدة الأمريكية من خلال عملية تتسم بقدر كبير من في تشكيل المعايير ييجر  

 الوطنية المسؤول عن وضع وإنفاذ معايير وأنظمة والإدارات وھناك عدد محدود من الوكالات  .اللامركزية
 موغالبا ما يت .  وسلامة الأغذية والصحة والسلامة المھنية والبيئةالإنسان تركز على حماية صحة لزاميةإ

 الوطنية والمحلية الأصعدةعلى بتنفيذھا  الوكالات الحكومية تقومآليات تعاونية خلال إنفاذ ھذه التدابير من 
الولايات  في  لاستحداث المعايير تعمل منظمة خاصةومع ذلك، ھناك أكثر من  . وعلى مستوى الولاية

 في  تسعى لبيان الامتثال للقواعد المقبولةالتيالمتحدة وتتولى صياغة معايير تقنية طوعية، تطبقھا الشركات 
 )35( منظمة أمريكية لوضع المعاييرنشأتھا حوالى أالمائة من ھذه المعايير  في ونحو  . مجال الصناعة

طلاعھم على الأنظمة التقنية والامتثال إدير إلى الأسواق الأمريكية يجب ألا يقتصر والمنتجون الساعون للتص
 تفرضھا المنظمات التيمعرفة الاشتراطات الصناعية المحددة لكل قطاع  أيضاً  أن يشمل ذلكينبغيلھا، بل 

  .الخاصة لوضع المعايير والتقيد بتلك الاشتراطات
  

صناعات الأغذية تنظيم المسؤولة عن  ھي لولايات المتحدةدارة الأغذية والعقاقير التابعة لإو  
 الإدارةھذه المجالات، فإن  في وبينما يشمل ذلك صياغة الأنظمة الوطنية واعتمادھا . والكيماويات والعقاقير

ومن ثم فإنھا  . إطار ولايتھا عمليات الرصد والتفتيش وإنفاذ الامتثال للأنظمةفي  أيضاً المذكورة تتولى
 الصحية من خلال شبكة الإداراتالولايات المتحدة وكذلك مع  في ن بصورة وثيقة مع سلطة الجماركتتعاو

ميناء الدخول وداخل البلد  في وإنفاذھاواسعة من المفتشين ومرافق الاختبار لضمان تطبيق الأنظمة الوطنية 
  .أيضا

  

  )35( Coordinating for Results: Competitiveness&  Standards 



 --

 المذكورة أعلاه الإدارةا، فإن دورھا المزدوج كوكالة لوضع المعايير وكمؤسسة إنفاذ أيضوتسليما ب  
 ةوتتيح لھا ھذه الوظيفة المزدوج. التنظيميةلديھا فرصة الوصول إلى معلومات ھامة عن الامتثال للتدابير 

وھذه  . أن تتولى تجميع ونشر معلومات عن الشروط التنظيمية، وكذلك عن حالات عدم الامتثال للأنظمة
 عن رفض ة خلال تقارير شھري منلامتثال للأنظمة الوطنيةسرد بالتفصيل حالات عدم اتالمعلومات 

 وھكذا، تستطيع   الموقععلىعلناً الواردات متاحة 
 الأغذية إدارة اعتمدتھا التيمات دون مقابل عن الأنظمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحصول على معلو

قائمة بعمليات الحجز المفروضة على  أيضاً  يسجلوالذيوالعقاقير وذلك من خلال الموقع المشار إليه أعلاه، 
 وبالتالي الامتثال للتدابير المعمول بھا، جداً عليھا من العسير التي كانصادرات من مختلف بلدان المنشأ 

  .الأخطاءنفس  في المستقبل الوقوع في  أن يتجنب المصدرونلضمان
  

وإلى جانب المعايير المعتمدة من وكالات تنظيمية، يتم وضع معايير طوعية عن طريق روابط   
 للمعايير الوطنيوخير مثال على ذلك المعھد  . خاصة أو من خلال شراكة بين القطاعين العام والخاص

 والصناعة الأكاديميةھيئة حكومية غير تنظيمية لتكون ھمزة وصل بين الأوساط  توجد فيه الذيوالتكنولوجيا 
 في أنشئ الذيوھذا المعھد، .  يةملدعم إعداد معايير طوعية تتفق مع التطورات التكنولوجية والبحوث العل

س الولايات المتحدة، وھو المسؤول عن استحداث أدوات لقيا في ، ھو جزء من وزارة التجارةعام 
معايير الصناعة وتقييمھا وتنسيقھا كوسيلة لمساعدة الشركات الأمريكية على أن تصبح أكثر ابتكاراً وتظل 

 الشركات بالمعايير الناشئة الممكن تحقيقھا من إبلاغوتستند ولاية المعھد بشدة على  . قادرة على التنافس
 تساعد بدورھا الشركات على أن التيتھدفة،  والغايات المس،خلال التطورات العلمية والتكنولوجيات الحديثة

  .ھذه القواعد الجديدةل عندما تسعى للامتثال وإنتاجيةتصبح أكثر كفاءة 
  

 قطاعاً، مع تركيز خاص على التصنيع والالكترونيات وقطاع الرعاية  عمل المعھد يويغط  
  طلب سنوياً لنحو  منظمة خاصة للمعايير ويستجيب أكثر من  في ويشارك المعھد . الصحية

.  )36(الولايات المتحدة في  من المصدرين وأصحاب الصناعة تردللحصول على معلومات تتعلق بالمعايير
 وضعتھا منظمة التجارة التيلتجارة أمام اكنقطة استعلام أمريكية عن الحواجز التقنية  أيضاً ويسھم المعھد

 يومية حول التغيرات إخطارات تقدم والتي بشأن الصادرات، ويتولى تشغيل خدمة آلية للتنبيه.  )37(العالمية
  . حول العالماً بلد يقترحھا أكثر من التيالتنظيمية 

  
   الحصول على معلومات عن المعايير الأوروبية  )(  

  
 ه مواجھة التحدي الكبير لتحقيق الانسجام بين المتطلبات التنظيمية لدولالأوروبي على الاتحاد وجب  
 خاص بأن الاختلافات بين السياسات إدراكوكان ھناك  .  وتوسيع نطاق عضويتهإنشائه أثناء الأعضاء

التجارة داخل  أيضاً والتشريعات الوطنية قد تخلق حواجز تقنية للتجارة لا تقتصر على الواردات بل تشمل
نھجاً جديداً " الأوروبية  عندما اعتمدت اللجنةعام  في  وقد تم تعزيز السياسة العامة .أسواقه الداخلية

الاتحاد  في عملية صياغة المعايير والتوجيھات في  يمثل تغييراً رئيسياًوالذي، "والتوحيد القياسيللمواءمة 
  .الأوروبي

  )36( 

  حول الحواجز التقنية أمام التجارة المتوفرة على الموقع ستعلام نقاط الاةقائمإلى   انظر )37(  
  



 --

  
 أن القواعد الأوروبية ليست ھوحد المبادئ الرئيسية أويستند النھج الجديد إلى عدد من المبادئ؛ و  
لتشريعية بين البلدان على المتطلبات الأساسية اللازمة بصورة رئيسية لحماية وتقتصر المواءمة ا . إلزامية
 يويتناول النھج الجديد مجموعات كبيرة مترابطة من الأغذية ويغط .  والبيئة وتحقيق السلامةالإنسانصحة 

بكيفية تحقيق التفاصيل المتعلقة  في  محددة دون الدخولالأداءوشروط  . مخاطر أفقية بدلا من منتجات بعينھا
:  الأوروبية الثلاثالتوحيد القياسيمنظمات إحدى وتصدر ھذه المعايير الطوعية عن  . الامتثال للتدابير

ر ي لمعايالأوروبي الأوروبية للمعايرة التقنية الكھربائية؛ والمعھد ة؛ اللجنالقياسياللجنة الأوروبية للتوحيد 
 إلى معايير الأوروبيجم المعايير المعتمدة على المستوى ويجب أن تتر . الاتصالات السلكية واللاسلكية

 البريطانيعلى سبيل المثال، يصدر معھد المعايير  (الوطنيوطنية ويتم ترقيمھا وإتاحتھا على الصعيد 
 حيث ، متضاربوطني معيار أيويجب سحب  ).  ويبيعھا تحت رقم وثيقة تحمل يةالمعايير الأوروب

 توجيھات الاتحاد  الحصول مجانا علىوعلى العكس، يمكن .  المقابلالوطني المعيار أوروبي معيار أييبطل 
 من المديرية العامة المعنية التابعة للجنة  مباشرة السلامة البيئية والصحيةأنظمة تحدد التي الأوروبي
قديم معلومات عن  ولتأوروبا في نترنت لزيادة التوعية بالنھج الجديد موقع على شبكة الإوأنشئ . الأوروبية
ويوفر ھذا الموقع سبل الحصول على معلومات عن المعايير .المعايير 

 وكذلك سبل الاتصال بھذه ،منظمات المعايير الأوروبية الثلاثدوما  تطبقھا التي، القياسيوعملية التوحيد 
 اسم معيار ما ورقمه ان يحدد يستطيع المستعمل الموقع، في ومن خلال آلة البحث الموجودة . المنظمات
  . نقاط الاتصال المعنية للحصول على ھذا المعيار عن طريق منظمة وطنية للمعاييروموقع

  
بوابة الكترونية للصادرات لمساعدة المصدرين على الوصول إلى  أيضاً وأنشأت اللجنة الأوروبية  

 معلومات موقع البوابة على شبكة الانترنتويقدم  .  الأوروبيأسواق الاتحاد 
 بشأن الواردات، والقواعد الضريبية والرسوم الجمركية على الأوروبيمستفيضة عن شروط الاتحاد 

ومن  . جارية وفرص الأسواق أيضا التوالإحصاءاتالواردات؛ وكذلك الوثائق الجمركية وقواعد المنشأ 
 متوسط معرفة شروط استيراد منتج معين أو مشروع صغير بالتاليخلال الوصول إلى ھذا الموقع، يستطيع 

، باستخدام النظام المتناسق، والحصول دون مقابل على قائمة بالتشريعات الأوروبية - الرقميحتى المستوى 
زال يتعين على المصدرين الحصول على المعلومات والمعايير ومع ذلك، لا ي . السارية والوصول إليھا

  .القطرية كلا على حدة على الرغم من تقديم معلومات عن الاتصال بالھيئة المسؤولة
  

  ومواتياً آخر شاملاًويقدم مركز ترويج الواردات من البلدان النامية على شبكة الانترنت موقعاً  
 لمساعدة المصدرين من البلدان النامية من خلال تحديداًوھذا الموقع مصمم للمستعملين 

التشريعية (فھو يساعد المصدرين على الوصول إلى الاشتراطات القطرية  . مجموعة متنوعة من الخدمات
 الأسواق ويتيح قواعد بيانات نشر دراسات استقصائية عني، و)وغير التشريعية والرسوم الجمركية والحصص

  .برامج تدريبية أيضاً  ويقدمالأعماللتيسير مضاھاة 
  

  الحصول على معلومات عن المعايير العربية  )(  
  

مجال السياسات الصناعية وصكوكھا، أنشأت جامعة  في جھد لتحسين التعاون بين البلدان العربيةفي   
خدم المنظمة الحكومات العربية وت . لتنمية الصناعية والتعدين المنظمة العربية لعام  في الدول العربية

وتساعد الاجتماعات المنتظمة  .  مسؤولة عن تيسير توحيد المعايير الصناعية فيما بين الأقطار العربيةيوھ
. ةالبلدان العربي في المنطقة العربية على تحديد التحديات المرتبطة بتطوير المعايير في لھيئات وضع المعايير

المنطقة حيث تركزت الجھود  في مواءمة المعايير في السنوات الأخيرة في بسيطومع ذلك، فقد أحرز تقدم 



 --

 إلى المعايير العربية الموحدة الإلكتروني ويقتصر الوصول  .على ترجمة المعايير الدولية إلى اللغة العربية
، فإن الوصول محدود وغير متاح كذا وھ .مؤسسات الحكومية المسجلةوالوثائق المترجمة على أعضاء ال

 تسعى للتصدير داخل المنطقة التيذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم  في للمستعملين العاديين، بما
  .العربية

وكالات وضع المعايير العربية قد أنشأ مواقع على شبكة  وتجدر الإشارة إلى أن عددا قليلا من  
.  من أجل الوصول إلى المعايير والمعلومات حول أسواق المقصد المختارةة للمستعمليندالانترنت شاملة ومفي

 للمعايير ونظم القياس، فإنه يقدم طرقا مختلفة يستطيع من خلالھا الأردنيأما آلة البحث على موقع المعھد 
المستعملون الوصول إلى قوائم مختلفة للمعايير الوطنية، إلى جانب ثمن كل معيار وإجراءات الشراء 

وتوفر الھيئة .  دولاراوھناك قائمة للمعايير الأردنية متاحة للشراء بنحو  .
وتحذو حذوھا المنظمة ، المصرية للمعايير سبيلا سھلا للوصول إلى قائمتھا للمعايير 

 عن تيسير تناسق المعايير بين البلدان أيضاً مسؤولة، الالعربية السعودية للمعايير 
 في كما وقع العديد من منظمات المعايير مذكرات تفاھم مع الوكالات المناظرة.  يمجلس التعاون الخليجفي 

 أيضاً  بعضھا إلى تيسير تبادل المعلومات بين البلدان، ويشمل البعض الآخريويرم . بلدان عربية أخرى
  .إعداد المعايير التقنية في لتعاونلرة مكونات بناء القد

  
  الوصول إلى معلومات عن المعايير الصينية  )(  

  
 .  جانب الوصول إلى الأسواقإلىالتحسن  في الوصول إلى معلومات عن المعايير الصينية آخذ  

 صينيالوعلى الرغم من أن المصدر الرئيسي للمعلومات بشأن المعايير الصينية ظل تقليدياً ھو الشريك 
.  على يد منظمات حكومية صينية مختلفةليزيةالإنك تسجيل معلومات جديدة باللغة يالمستورد، فإنه يجر

الصين قائمة بالمعايير على شبكة الانترنت  في دارة التوحيد القياسيإوعلى سبيل المثال، لدى 
 والعقاقير التابع للدولة الأغذية إدارة بينما يقدم موقع 

 الأغذية بقطاعي معلومات عن الأنظمة التقنية والوثائق المعيارية ذات الصلة 
السفارات الأجنبية تقديم معلومات ھامة عن  في ع الملحقون التجاريونكما يستطي . والمواد الصيدلانية

 لكنھا تظل مصدراً مغلقا للمعلومات يجب على المشاريع الصغيرة والمتوسطة  .الأسواق والمعايير الأجنبية
 نسفارة الصي في التجاري الملحق يشيروعلى سبيل المثال،  . الأحيانكثير من  في الاستفادة منه في النظر
لاستعلام عن فرصة تجارية أو عن إلى ندرة الاتصالات التي ترد إلى السفارة من قبل شركات ابيروت في 

  .)38(، رغم الجھود المبذولة لزيادة التوعية بأھمية التجارة بين الصين والبلدان العربيةصينيمعيار 
  

   استنتاجات بشأن الحصول على معلومات من المصادر الدولية  )(  
  

رغم من توافر المعلومات عن المعايير الدولية والأجنبية من مصادر دولية مختلفة، وجدت على ال  
 عن الشركات اللبنانية أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لا تزال دراسة استقصائية أجريت عام 

ك إلى أن ويرجع ذل.  )39(الحصول على معلومات بشأن المعايير والأسواق الأجنبية في تواجه صعوبة

 ر الموقع؛ لمزيد من المعلومات انظ) ديسمبر/كانون الأول ( في لبنان الصيني التجاريمقابلة ھاتفية مع الملحق ) 38(  
.  

  )39(SMEs Business and Market Review

  



 --

 عن طريق تكنولوجيات الاتصالات الباھظة أو همعظم في الوصول إلى ھذه الخدمات ومصادر المعلومات يتم
الھاتف النقال وقت الذروة  في وعلى سبيل المثال، ارتفع سعر الدقيقة المدفوع لاحقا . لبنان في غير المتطورة

 من أعلىئق المدفوعة مسبقا وقت الذروة وبقيمة  وبأكثر من الضعف للدقاعام  في المائة في بنسبة 
لبنان منخفض نسبياً  في كما أن معدل استخدام الھاتف النقال .  الأغلى سعراالثاني العربيمقدم الخدمة 

وبالإضافة .  )40(المائة عام  في المنطقة العربية، حيث بلغ نسبة  في بالمقارنة مع غيره من البلدان
   وعدد المشتركينتقريباً  حاسوب  لبنان  في ز عدد الحواسيب الشخصيةإلى ذلك، لا يتجاو

 نترنت أكثر من  الإمستعمليوبينما يقدر عدد  .  مشترك نترنت العادية لا يتجاوز خدمة الإفي 
   أنه من المحتمل يالخدمة بالنسبة للمشتركين والمستعملين يعن في  شخص، فإن ھذا الانقطاع

  .)41( تكون مصادر المعلومات ميسرة بشكل منتظم وثابتألا
  

أو متوسط من حيث السرعة مما يقلل الحافز والقدرة لدى  أيضاً يئوالاتصال عبر الانترنت بط  
ومع  . البحث عن المعلومة الصحيحة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإنفاق الوقتمديري وأصحاب 
 اللبنانيين وصلة مباشرة إلى موقع جمعية الصناعيينتوفر بيل المثال، وعلى س .  بعض التقدمإحرازذلك، تم 

 ومع ذلك،  وذلك على صفحتھا المحلية الأوروبيمكتب مساعدة التصدير التابع للاتحاد 
والحال  .  بسيطةتاستفسارايرة جدا على  كثاً ردوديھناك مواقع أخرى أقل شھرة أو لديھا آلات بحث تعط

 معيار ما مطلوب باھظ التكلفة، ولكن يمكن أن ينطبق ذلك على تكاليف أيكذلك، ليس بالضرورة حقيقيا أن 
  .المعاملة المعنية للعثور على المعايير وكذلك تيسير المعلومات اللازمة للاستفادة من تلك المعايير

  
وبرغم توافر  . المصادر المختلفة للمعلومات مشكلة أخرى بشأن تلك الوعيزال عدم يولا   

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم مطلعة تماما على تلك المصادر ليستالمعلومات من مصادر مباشرة، 
 تمكنھا من الوصول إليھا والبحث فيھا للحصول على المعلومات اللازمة التي الوسائل أووليس لديھا المھارة 

 أيضاً  من ھذه المشكلة، فإنه يلزم بالانترنت يمكن ان يخفف جزئياًالإلمامومع أن تحسن   .لاحتياجاتھا
التدريب على المبادئ والممارسات المتعلقة بأوضاع المعايير الدولية ليتسنى إعلام أصحاب المصلحة بالإطار 

  .العالميالسوق  في عتماد المعايير وتطبيقھابا المتعلق
  
  ة لتيسير الوصول إلى المعلومات بشأن المعاييرالأنظمة اللبناني  )ج(
  

 تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والحاجة المستمرة لمساعدة تلك التيبسبب القيود   
المشاريع على الوصول إلى المعلومات وتحسين قدرتھا التنافسية، اختارت حكومة لبنان معالجة ھذه الآثار 

ويتم  .  تنفذھا المؤسسات الوارد ذكرھا أدناهالتيسياسات والخطط والبرامج الخارجية للمعلومات من خلال ال
  . استنادا إلى المؤشرات المذكورة أعلاهالتدخلاتفحص ھذه 

  
  )ليبنور( اللبنانية المقاييس والمواصفاتمؤسسة   )(  

  

  .، متاح على الموقع الإحصائيةسكوا، نظام المعلومات الإ) 40(  

  )41(  
ستناد إلى مراجع ثمار في لبنان بالاتس لدى المؤسسة العامة لتشجيع الافبراير /عرض مقد�م في شباط�

.تصالات اللبنانيةالاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية والبنك الدولي ووزارة الا



 --

ة والتفويض باستخدام بإعداد المعايير اللبناني) ليبنور( اللبنانية المقاييس والمواصفاتي�عھد إلى مؤسسة   
 في  وزارة الصناعة، فإنھا عضوإشراف تحت  عام أنشئتوكسلطة حكومية  . علامة المطابقة اللبنانية

 والمنظمة العربية للتنمية الصناعية )43(الأغذية ولجنة دستور )42(كل من المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس
وروبية للمقاييس والمواصفات واللجنة الأوروبية للمواصفات اللجنة الأ في وأصبحت عضواً منتسبا  .والتعدين

من  وقد وقعت المؤسسة على مذكرات تفاھم مع عديد ؛ بريلأ/نيسانفي  الكھربائيةالتقنيةوالمقاييس 
  .لبنان للحصول على المعايير الوطنية والدولية في رسمي مركز تنسيق يالنظراء العرب والأوروبيين وھ

  
 للاتصال بالمؤسسات المنتسبة  وصلاتالمؤسسة على الانترنت ويوفر موقع   

 الحصول على ينبغيذا كان إ ولكن لا تقدم معلومات عما واللجنة الأوروبية للمقاييس والمواصفاتيزو كالآ
لاتصال بالمكتبة ا المستعمل يطلب إلى من ذلك، وبدلاً .  تكلفةيالمعايير من تلك المؤسسات أو من خلالھا وبأ

 ةآل أيضاً نترنتوتشمل شبكة الإ .  أما وصلات المعلومات الأخرى، فإنھا ليست مقدمة .لمزيد من المعلومات
 في وھذه المعايير يتم تنظيمھا . إلكترونيبحث للحصول على عناوين المعايير اللبنانية من خلال فھرس 

ت منتجات كأجھزة التكييف، والمواد الكيماوية، ومواد التشييد، والأغذية، والتقنيات الكھربائية، مجالا
 ييزو والتصنيف الدولوالآ. د الطبية، والورق، والبترولوتكنولوجيا المعلومات، والآلات الميكانيكية، والموا

 أو تلك الإعدادمعلومات عن المعايير قيد  ةمعايير البحث، ومن غير المتاح مباشرل ينلمعايير القياس ليسا بديل
يزو، فإنه يمكن  إعادة الھيكلة طبقا لتوجيھات الآمرحلة في نترنت الإكان موقعولما  .  تم سحبھاالتي

 للمعايير اللبنانية وذلك عن طريق الاتصال الحصول على نسخة الكترونية مجانية لفھرس عام 
  .بالمكتبة

  
 الاحتفاظ بسجلات تتعلق بطلبات الحصول  اللبنانية عام لمواصفاتالمقاييس واوبدأت مؤسسة   

غير أنه  .  فإنه يمكن إجراء قدر قليل من التحليل لما قدمته من خدمات على مدار الزمنولذاعلى خدماتھا، 
  بمعدل أو طلب للحصول على معلومات عن المعايير، ، تلقت المؤسسة نحو الماضيخلال العام 
في الواردة  ، لكن يتم بحث الطلباتأجنبي أو لبناني يسفر كل طلب عن شراء معيار ولا . رياًطلب شھ

وعلى سبيل  . معظمھا من مكتب تقييم المطابقة وأصحاب المكاتب العقارية والوكالات العامة والشركات
 بالغ عددھا يزو وال من معايير الآ معيارالمثال، اشترت وزارة الاقتصاد والتجارة ما يقرب من 

 مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم إلى جانب الباقي، واشترت عام  في  تم شراؤھا عبر المؤسسةالتي
 المفيدولدى فحص ھذه المشتريات، من  . ساتذة الجامعاتأ و،كاديمية والمختبرات الأ،د البحوث الصناعيةھمع

يزو مباشرة للحصول على معايير دئ الأمر بالآة والمتوسطة اتصل باملاحظة أن عدداً من المشاريع الصغير
 المحدود يويبين ذلك الوع.  اللبنانية لشرائھاالمقاييس والمواصفاتالمنظمة، وتم تحويله فيما بعد إلى مؤسسة 
  . تقدمھا المؤسسة المذكورة فيما يتعلق بالحصول على المعاييريبين شركات القطاع الخاص بالخدمات الت

  
المعايير العربية السعودية والسورية معظم الطلب على  العربية، تفيد المؤسسة بأن وبالنسبة للبلدان  

   . عام  في ي معيارا على التوالو  رغم أنه لم يتجاوز عدد المعايير المطلوبة لھذين السوقين
نقطة  ھي عوديةولا يعكس عدد الطلبات حجم التجارة مع ھذين البلدين، مع التسليم بأن المملكة العربية الس

 الشريك  ھي والجمھورية العربية السوريةالخليجيالدخول إلى السوق المشتركة لبلدان مجلس التعاون 
عام  في شراء عدد قليل من المعايير المصرية والأردنية أيضاً وجرى .  للبنان المجاور الوحيديالتجار

  . يزو على الموقع الآأعضاءانظر قائمة ) 42(  

  . انظر قائمة بأعضاء اللجنة على الموقع) 43(  



 --

 المقابل، تم يوف . سمنت ومواد التشييدعدنية والإق بالأغذية والمياه الم تتعلةومعظم المعايير المشترا  .
 خلال نفس الفترة الزمنية رغم ضعف الصادرات إلى المملكة المتحدة مقارنة ي معيار بريطانشراء 

 معايير من الولايات المتحدة الأمريكية تتصل كما تم شراء نحو  .  مقصده البلدان العربيةيبالحجم الذ
تفسير محتمل لانخفاض الطلب على المعايير من البلدان العربية ھو أن المستوردين وثمة  . بقطاع التشييد

انية أو الأوروبية أو الأسواق العربية يشترطون الامتثال للمعايير البريط في والمستھلكين للسلع اللبنانية
ما يتعلق بالأسواق وفي . يزو أو الولايات المتحدة حتى ولو كان مقصد المنتج ھو السوق العربيةلمعايير الآ

سيا أو أمريكا اللاتينية، ولم ترد إليھا آ بلد من بلدان شرق أيغير التقليدية، ليس للمؤسسة أية اتفاقات مع 
ومع ذلك وردت طلبات .  طلبات للحصول على معلومات عن المعايير من ھاتين المنطقتينخلال عام 

  .)44(يةمن آسيا للحصول على معلومات عن المعايير اللبنان
  

 فالمعايير  .النھائي حددته المؤسسة لبيع المعايير اللبنانية إلى حجم الوثيقة الذيويستند ھيكل الرسوم   
 صفحة تباع  إلى  طولھا من التي، والمعايير ةي لبنانليرة  الطول تباع بسعر  في  إلى من 

 . )45(ةي لبنانليرة  الطول بمبلغ  في  صفحة إلى ، وتباع المعايير من ة لبنانيليرة  بمبلغ 
 الفھرس لتحديد تكلفة المعيار، على الرغم من أنه ينترنت وفمعيار ما يرد على شبكة الإ في وعدد الصفحات

وھكذا فإن تكلفة المعايير  . يتم الحصول على ھيكل الرسوم المتعلق بالمعايير من خلال الاتصال بالمكتبة
  .لبنان في  الأخرى لمشروع صغير أو متوسط الحجمالإنتاجرمزية بالمقارنة مع تكاليف اللبنانية نسبيا 

  
 اللبنانية يحددھا الطرف المقاييس والمواصفاتوتكاليف رسوم شراء معايير غير لبنانية من مؤسسة   
ن المستعمل  إلى حد كبير، على الرغم من أيوفيما يتعلق بالبلدان العربية، فإن رسم الوصول رمز . الأجنبي

المقاييس وتسمح الاتفاقات الأخيرة مع منظمات  . يتحمل تكلفة المعايير الصادرة عن وكالة أجنبية
، مما يؤدي إلى  الوكالاتمن تلك أيسر المعايير على نحو بالحصول على لليبنور الأوروبية والمواصفات

 وتخول عضوية المؤسسة بالكامل . دمة تتقاضاھا المؤسسة اللبنانية مقابل تقديم تلك الخالتيالرسوم خفض 
يزو وتقوم المؤسسة ء اللبنانيين مقابل رسم تحدده الآيزو إلى العملارة معايير الآيزو ان تبيع الأخيالآفي 

مثل ھيئة تكنولوجيات وخدمات الاتصال ( معايير بلدان أخرى عبر طرف ثالث مقدم للخدمة بالحصول على
مع ليبنور  وقعتھا التيوبالنظر إلى العدد المحدود لمذكرات التفاھم  . )حجل الربأ تعمل من التيالمتقدمة، 

القطاع الخاص لشراء المعايير من مؤسسات خارج  في البلدان، فإن ذلك يزيد من اعتمادھا على البائعين
ان  يجب التيالسعر بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم،  في  بزيادةي وھذه الوساطة تأت .شبكتھا

 يالمائة من الميزانية السنوية للمؤسسة تأت في ونحو  .  مقابل الحصول على الخدمةالسعر في تدفع زيادة
  .)46(من بيع المعايير

  
 الخدمة، يختلف زمن تقديم المعلومات إلى العميل لعوامل داخلية إيصالوفيما يتعلق بسرعة   
م التوقيع على مذكرة تفاھم فعالة معھا، أو لديھا شبكة  تالتي البلدانوإذا كان البلد المقصود من  . وخارجية

 لذلك، سوف يطول وقت البحث وخلافاً  . والرسوم محددةنترنت شاملة، تكون الخدمة حينئذ سريعة نسبياًإ
  . تكلفة المعلومات بالنسبة لمشروع صغير أو متوسط الحجموبالتالي

  

. استناداً إلى مقابلات مع مسؤولين في المؤسسة) 44(  

. ة لبنانيليرات ، دولار واحد بما يعادل  أغسطس/كان سعر الصرف في آب) 45(  

.  في بيروت فبراير/ شباط اللبنانية خلال مشاورة وطنية في المقاييس والمواصفاتمدخل من مؤسسة ) 46(  



 --

ة على علم جيداً بشأن كيفية مساعدة ومن حيث التنسيق مع الوكالات الأخرى، ليست المؤسس  
. لمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى معلومات حول المعاييرلالمؤسسات اللبنانية الأخرى 
 يلبنان، مما يؤد في  الخدماتمقدمي بين ضروريلجھود وتنافس غير ا في ونتيجة لذلك، توجد ازدواجية

وستصبح  .  تسعى لتصدير منتج ما أو تحسين نوعيتهالتي  المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجمتخبطإلى 
اللجنة الأوروبية للمقاييس  لاشتراطات كل من ليبنورزيادة التنسيق والتعاون ضرورية عندما تمتثل 

 وكذلك اشتراطات منظمة واللجنة الأوروبية لمواصفات ومقاييس التقنية الكھربائيةيزو والآوالمواصفات 
لتجارة عندما ينضم لبنان أمام اث أنھا ستعمل كنقطة استعلام للبنان عن الحواجز التقنية التجارة العالمية، حي

) يمن بينھم موظف إدار( شخصا   تضميالتومع ذلك، فإن ھذه المؤسسة  . إلى منظمة التجارة العالمية
ين خدماتھا، ليس الموارد المالية والبشرية حدت من قدرتھا على تحس في وإدارة متغيرة، قد عانت من قيود

من حيث تطوير واعتماد معايير  أيضاً فحسب فيما يتعلق بالوصول إلى معلومات عن المعايير الدولية، بل
  .يوطنية لخدمة السوق اللبنان

  
  وزارة الاقتصاد والتجارة  )(  

  
: تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة تنفيذ برنامج متعدد الوجوه قائم على عنصرين رئيسسيين ھما  

 للجودة، وتدعمھما مالياً اللجنة ي وبرنامج الھيكل الأساس)47(برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم
 في د برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم الحكومة على اتباع نھج متكاملوساع  .الأوروبية

كما بحث البرنامج  . ء خطة ضمانات مالية إنشايوف،  مراكز للتنمية الصناعيةإنشاء يفوتنمية ھذه المشاريع 
سبل الوصول إلى معلومات عن المعايير من منظور السياسات العامة الأوسع مدى، ومن المحتمل أن يواصل 

أما مشروع . عام  في القيام بذلك عندما يتحول تدريجيا إلى وحدة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
تقييم المطابقة، إلى إجراءات  منه تحسين وتطوير الوظائف الرئيسية لسلسلة  للجودة، فالقصدالأساسيالھيكل 

  العنصر الخاص بالمؤسساتيويرم  . والتنسيق بين مؤسسات القطاعين العام والخاصيجانب تعزيز الوع
 مساعدة المصدرينوھذا المشروع إلى إعلام القطاع الخاص بالمعايير الدولية وإجراءات تقييم المطابقة في 

 بصفة رئيسيةويركز المشروع  . مجال التجارة الدولية في على تحديد الوسائل اللازمة للتغلب على العقبات
  .على الزراعة والصناعات القائمة على الزراعة وتغليف الأغذية

  
نشاء مركز معلومات لتلبية احتياجات الشركات إ لھذا البرنامج إلى الأصليةوتشير خطة العمل   

 في غير أنه، بسبب الحرب . وسطة الحجم عن طريق إيجاد مكتبة ومركز للمعلومات التقنيةالصغيرة والمت
، ألغيت العطاءات المتعلقة بتنفيذ ھذه الأنشطة وأغلق  غسطسأ/بآ وويولي/ تموزيلبنان خلال شھر

 مكملا للمركز،  كان من المفترض أن تصبح جزءاًالتي أما المكتبة  .خط التمويل المقدم من اللجنة الأوروبية
ومع ذلك، فقد أثبت المشروع  . نترنتلى شبكة الإفقد تم تقليص حجمھا فيما بعد إلى مكتبة داخلية وموقع ع

تحسين صورة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم  في مجالات أخرى للتنفيذ، لا سيما في هنجاح
مكونا يسعى  أيضاً ويشمل البرنامج  .ختبار للجودة عن طريق معامل للاالوطني الأساسيوتعزيز الھيكل 

 للجودة، سيعمل كمركز وطني لبناني مركز إقامة أيضاً ومن المتنبأ به . لتحسين إدارة المؤسسة ورفع كفاءتھا
ة والخبرات، وتوفير أنشطة التدريب للصناعة فللخبرة لتقديم المشورة بشأن الجودة، وتعزيز تبادل المعر

عمل السنوية للمشاريع والتقرير معظم المعلومات عن برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مستمد من خطط ال) 47(  
 مع القائم بعمل  يناير/ي كانون الثان و ومن مقابلات جرت في   المتاح على الموقعالاستھلالي

. رئيس برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم



 --

تحديد  حالياً بيد أنه من السابق لأوانه . حكومية المعنية بالھياكل الأساسية للجودةوالمؤسسات والھيئات ال
  .فاعلية ھذه الأنشطة المعتزم القيام بھا

  
  نقاط الاستعلام التابعة لمنظمة التجارة العالمية  )(  

  
شاء نقاط إن في منظمة التجارة العالمية، تم الشروع في  بعد عضواًلبنان لم يصبحعلى الرغم من أن   

وسوف تستضيف وزارة الزراعة نقطة الاستعلام عن حماية صحة  .  لشروط المنظمة المذكورةاستعلام طبقاً
 نقطة الاستعلام عن الحواجز ليبنوروسوف تستضيف . الحيوان والنبات بدعم من وزارة الاقتصاد والتجارة

  .التجارة أمام التقنية
  

 الأعضاءارة العالمية، تُنشأ نقاط الاستعلام ليتسنى للبلدان  للمبادئ التوجيھية لمنظمة التجوطبقاً  
 دونما حاجة الأعضاءبلد آخر من البلدان  في الحصول بيسر على معلومات عن الأنظمة التقنية المعمول بھا

ة الاستعلام عن حماية صحة الحيوان والنبات مسؤولة عن طونق . إلى تحديد الوكالة المسؤولة والاتصال بھا
 المعقولة وتقديم الوثائق بشأن تدابير حماية صحة الحيوان والنبات المعتمدة داخل الأسئلة على جميع بةالإجا

المنظمات الدولية  في البلد وجميع إجراءات المراقبة والتفتيش وتقييم المخاطر، وأية معلومات حول العضوية
، بينما وزارة ة الزراعة ھذه المجالات الثلاث ولاية وزارةيوتغط . المعنية بھذا الشأن والاتفاقات المتعلقة به

وكل إليھا المسائل ت المسؤولة عن قيادة عملية المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية و ھيالاقتصاد والتجارة
  . المتصلة بحماية المستھلكين وسلامة الأغذيةالإشرافية

  
حيوان والنبات أمر مناسب حيث  وزارة الزراعة لتكون نقطة الاستعلام عن حماية صحة الواختيار  

 أيضاً وتحافظ.  تطوير معايير الأغذية والحفاظ كذلك على صحة الحيوان والنبات في تشارك الوزارة مباشرة
 في دوراً نشيطاً أيضاً  وتمارس، تتجاوز ولايتھاتعلى علاقات عمل جيدة مع المسؤولين عن مجالا

ومع ذلك، فإن الموارد المتاحة  .  بشأن قطاع الأغذيةبنورلي تعقدھا التياجتماعات معظم اللجان التقنية 
لوزارة الزراعة محدودة وغير كافية لمعالجة كم مضاعف ومعقد من الطلبات الموجھة مباشرة إلى نقاط 

 ولإنشاء الوطني مع النظراء على الصعيد ي ويلزم زيادة الموارد لتيسير التنسيق والربط الشبك .الاستعلام
  . المعرفةارةلإدنظام فعال 

  
ولم يعمل ھذا  . لتجارةأمام ا لتكون نقطة الاستعلام عن الحواجز التقنية ليبنوروحددت حكومة لبنان   

ومع ذلك، من المعتزم إجراء  . المكتب بعد، ومن ثم فإنه من السابق لأوانه إجراء تقييم لھذه الخدمة
  تعمل كنقطة استعلام عن الحواجز التقنيةلكي وتعزيز التدابير لزيادة قدرة المؤسسة المذكورة الإصلاحات

وزارة الاقتصاد والتجارة بعض المساعدات لھذا  في  للجودةالأساسيع الھيكل وويقدم مشر . لتجارةا أمام
زيادة التوعية بوظائف  أيضاً غير أنه يلزم .  المعلوماتلإدارةالغرض بھدف استحداث نظام وقاعدة بيانات 

 يقطاع في لمصلحة، بمن فيھم أعضاء الغرف التجارية الوطنية والعاملين، حيث أن أصحاب اليبنور
جمع وإدارة المعلومات عن ب يجب عليھا القيام التيالمؤسسة ھذه الصناعة والزراعة ليسوا على علم بدور 

  .السوق اللبناني في  أن تشوه التجارة القائمةالمحتملالمعايير والتدابير 
  
  تحقيق أھداف السياسات العامة في تدخلات السياسةفاعلية   )د(
  

 بالحاجة إلى الحصول على الوعي حين ساعدت السياسات العامة والخطط والبرامج على زيادة في  
لبنان، إلا أن تأثيراتھا لم تساعد كثيراً  في  للجودةالأساسيتحسين الھيكل  في معلومات عن المعايير وأسھمت



 --

ويبدو ذلك واضحا نتيجة  . الوقت الراھن في لصغيرة والكبيرة الحجمعلى تحسين القدرة التنافسية للمشاريع ا
  :يليما 
  

  تزال التجارة الخارجية مركزة لا  )(  
  

نافسية ت أن يعزز تحسين الوصول إلى معلومات عن المعايير الأجنبية والدولية القدرة الينبغي  
لى التصدير والوصول إلى الأسواق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال تحسين قدرة الشركات ع

 أن عام  في  أنجزتھا وزارة التجارة والاقتصادالتيدت الدراسة الاستقصائية جومع ذلك، و . الأجنبية
   إلى بلد واحد، بينما هلبنان تتج في المائة من صادرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في 

 في المائة من المبيعات في  إلى ذلك، وبالإضافة.  )48(دينالمائة من الصادرات بل في لا يتجاوز 
بلد  في المائة من المشاريع خدمات وكيل في تم بدون وكيل، بينما يستخدم تالقطاعات المستھدفة 

من حيث عدد (عن انه كلما ازداد حجم المشاريع الصغيرة والمتوسطة  أيضاً وتكشف الدراسة  .المقصد
وعلى الرغم من أن ھذه الأرقام ليست شاملة،  . دت المعلومات ذات الصلة بصناعة محددة، كلما زا)العاملين

 تمكنت فيه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من الوصول بنجاح إلى الذيالوقت  في فإنھا تبين أنه
كافية عن الأسواق الأجنبية، فإنھا تفضل القيام بذلك من خلال قنوات مباشرة، لكن ليس لديھا معلومات 

  .مختلف متطلبات الأسواق الأجنبية لتنويع قاعدة أسواقھا
  

 تبين زيادة التيبيانات التجارة اللبنانية،  في  واضحاًالتحدي، يبدو ھذا وحسبما يتبين من الشكل   
 السنوات في  وقعتھا حكومة لبنانالتياعتماد لبنان على الأسواق العربية على الرغم من الاتفاقات التجارية 

وقد  .  ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبيةيوروبادات غير عربية، كدول الاتحاد الأالأخيرة مع اقتص
 إلى عام  في  الصادراتإجماليالمائة من  في زادت الصادرات اللبنانية إلى البلدان العربية من 

ة التجارة مع البلدان العربية ارة، كانت حصجومن حيث تدفقات الت . عام  في المائة في أكثر من 
 يمرتبة الشريك التجار في ، مما يضع لبنانعام  في المائة من وارداتھا وصادراتھا في تمثل 

 الذي الوقت يوف ). المائة في (واليمن ) المائة في (المنطقة العربية بعد الأردن  إلى الأكثر توجھاً
ل إلى الولايات المتحدة، انخفض نصيب الصادرات اللبنانية إلى تصدر فيه الشركات إلى أوروبا وبدرجة أق

المائة على مدى  في المائة إلى  في  والولايات المتحدة بمقدار النصف من الأوروبيأسواق الاتحاد 
ومع ذلك ظلت  .  المقابل، تزداد التجارة مع الصين والعراق وسويسرايوف . السنوات الخمس الماضية

  للبنان خلال الفترة من عام يالإجمال يالمائة من الناتج المحل في ات تمثل أقل من  الصادرعائدات
  . أدناه، كما يتبين من الجدول إلى عام 

  
  )2005-2000(أسواق الصادرات اللبنانية   -3الشكل 

  

  )48( .



 --

  
  

  . متاح على الموقع  . يناير/انيالثوزارة الاقتصاد والتجارة، لبنان، كانون : المصدر

  
  يالإجمال ي الناتج المحلفي حصة الصادرات اللبنانية  -3الجدول 

)2000-2004(  
  
انلبن

يات المتحدة بملايين دولارات الولا( الحالية بالأسعارالصادرات 
)الأمريكية
)الأمريكيةالمتحدة الولايات بملايين دولارات  (يجمال الإيالناتج المحل

الإجمالي يالصادرات كنسبة مئوية من الناتج المحل

  
  . ، متاح على الموقعالإحصائيةوا، نظام المعلومات سكالإ: المصدر

  
 حين لا تزال البرامج اللبنانية لتحسين الوصول إلى المعلومات تركز على فيوعلاوة على ذلك،   
 والأجھزة الآلات،  عام في صادرات لبنان رأس الزراعة والأغذية الزراعية، كان على قطاعي
، والأغذية ) النفيسة وشبة النفيسةوالأحجاربما فيھا اللؤلؤ (ية، والمعادن الأساسية، والمجوھرات الكھربائ

 قطاعات تھيمن ي الصيدلانية والأسمدة، وھدوالكيماويات بما فيھا الموا) بما فيھا المشروبات والتبغ(المجھزة 
 نحوة توجيه برامج المساعدة التقنية  إعادنظراً لذلك، فإن . عليھا تقريبا المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 من التأثيرات اً مزيديخلفالوصول إلى معايير ھذه القطاعات الحيوية والامتثال لھا، من المحتمل ان 
  .الإيجابية على القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم

  
  قيود الوصول إلى الأسواق  )(  

  
 تقدمھا الوكالات الأمريكية عن المعايير التيالمعلومات الوصول إلى خدمات من المحتمل أن   
ا  ھذفي والاشتراطات الجديدة للواردات، قد ساعد المشاريع اللبنانية الصغيرة والمتوسطة الحجم ةالإلزامي

، حيث ركزت السياسات والبرامج اللبنانية بشأن المعايير ومتطلبات التصدير إلى حد كبير على تحسين جالالم
 يواجھھا التيويمكن رؤية ھذا التأثير عند فحص عدد حالات الرفض  . إلى الأسواق الأوروبيةالوصول 

وعلى سبيل المثال، وجدت .  المصدرون اللبنانيون عند التصدير إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية
 تواجه التيكررة  أكثر المشاكل المتھي ان الامتثال لاشتراطات الوسم سكوا عام جرتھا الإأدراسة 
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،  خلال الأشھر الستة الأولى لعام ففي . )49(الصادرات اللبنانية إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية
 أخطاء بسبب شحنة مرفوضة من قبل إدارة الأغذية والعقاقير،  من الشحنات البالغ عددھا كانت 
 شحنة  شحنة مرفوضة من أصل بالنسبة لعدد وذكر نفس السبب  .  العلامة التجاريةفي الوسم أو في

وما  .  نوفمبر/ي وتشرين الثان ربديسم/ الفترة بين كانون الأولفي شھراً وذلك على مدى 
وعلاوة على ذلك،  .  عدد حالات الرفض للمنتجات اللبنانيةفيالزيادة الھائلة ھو تكشف عنه أولا ھذه الأرقام 

 من الحالات رفضت فيھا أكثر من  عددھناك خلال الفترة الأخيرة، لبالغ عددھا من بين حالات الرفض ا
 غضون أيام بين كل شحنة فيمعظمھا شحنات أرسلت (شحنة من جانب نفس المصدر أثناء نفس الشھر 

ويبين  .  شھراً لنفس السبب، بينما تم رفض اثنين فقط من المصدرين مرتين على امتداد فترة )وأخرى
 تلقوھا من التيمات و إلى حد كبير، أن المصدرين اللبنانيين قد تعلموا من تجاربھم واستفادوا من المعلذلك،

 يتعين التي رفض الشحنات والإجراءات الملائمة أسباب تذكر عادة التيإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، 
تيح للشركات إجراء التعديلات اللازمة  ومن ثم فإن تقديم ھذا النوع من المعلومات التفصيلية ي .اتباعھا

 لبنان من في إنشاؤه الجاريلجودة الھيكل الأساسي لومن الممكن أن تعزيز  . والوصول إلى السوق الأمريكي
إلى تحسين أمكانية الحصول على المعلومات والخدمات  أيضاً ، قد أدى السياساتفي تدخلات مستھدفةخلال 

  . خفض عدد حالات الرفضفيبقة وأسھم المتعلقة بمتطلبات تقييم المطا
  

 بأن المعايير يمكن أن تكون العقبة الرئيسية الأوروبيوفيما يتعلق بالسوق الأوروبية، يعترف الاتحاد   
ومع ذلك، استفاد الاتحاد  . التحديلتجارة ومن ثم فقد أعتمد سياسات لمحاولة التخفيف من ھذا أمام ا

وعلى سبيل المثال، تضاعفت توجيھات الاتحاد  . عم سياساته وتشريعاته دفي كثيراً من المعايير الأوروبي
   الثمانينيات إلى في المتوسط في المائة في  بشأن البيئة والصحة والسلامة ثلاث مرات من الأوروبي
 إلى أيضاً الأوروبيومع ذلك، كما لوحظ من قبل، سعى الاتحاد .  )50(التالي العقد في المائة في أكثر من 

 زيادة الوصول إلى معلومات عن المعايير عن طريق مكتب مساعدة التصدير وموقع مركز ترويج الواردات
، لكن يمكن أن يصبحا أكثر فاعلية إذا ن تماماًا البوابتين مفيدتوكلتا . نترنتمن البلدان النامية على شبكة الإ

 يجمالإ أنه من حيث يثال، وجد تقييم أولوعلى سبيل الم . ما أدخلت عليھما تحسينات لزيادة نشر خدماتھما
 في نترنت، كان المستعملون من لبنان يمثلون اھد على موقع المركز على شبكة الإ تشالتيالصفحات 

 ھذا أن ي المتوسط، يعنيوف .  عام في صفحة شوھدت  هالمائة من البحوث أو ما مجموع
يارة الواحدة وان عدد وثائق مركز ترويج الواردات من  الزفيصفحة   يصل إلى اللبنانيالمستعمل 

 وثيقة، ركز معظمھا على قطاع الأزياء والفواكه والخضروات  يتجاوز متم تحميلھا ل التيالبلدان النامية 
لكترونيتين من خلال زيادة تحسين فاعلية ھاتين البوابتين الإ لإمكانيةوالحال كذلك، توجد .  )51(الطازجة

 الخدمة الذين يكرسون جھودھم لتقديم ينترنت من جانب مقدملمواقع على شبكة الإلصلات بھذه االتوعية وا
  . لبنانيلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة فھذه الخدمات إ

 في مجالات تجھيز الأغذية والملابس والصناعات الصيدلانية        يفتأثير الأنظمة البيئية على الإنتاج والصادرات       "سكوا،  الإ )49(  
.  ،"سكوا الإفيبلدان مختارة أعضاء 

  )50  (

 يناير/الثاني كانون  فيقدم استفسار إلى الشبكة الرئيسية لمركز ترويج الواردات من البلدان النامية على موقع الشبكة )  51(  
وقدم طلب  . لمشار إليھا يحمل الأرقام ا يناير/الثاني كانون  في، للاستعلام عن عدد الطلبات الواردة من لبنان وجاء الرد 

 أي، ولكن لم يرد  يناير/الثاني كانون  و في لبنان في الأوروبي التصدير إلى وفد الاتحاد ة يتعلق ببوابة مكتب مساعدهمشاب
.رد



 --

  
 الولايات المتحدة وأوروبا، ي نسبيا من سوق أقل تنظيماوفيما يتعلق بالمنطقة العربية، بينما ھذا السوق  

. ية ومنالا فيما يتصل بالحصول على معلومات عن أنظمته وإجراءاته بالنسبة للوارداتأقل شفاف أيضاً فإنه
 المقصد الرئيسي للصادرات اللبنانية، تذكر الشركات أن يوعلى الرغم من أن البلدان العربية لا تزال ھ

 الولايات في البلدان العربية منه فيالعثور على معلومات حول الإجراءات والاشتراطات المطبقة أصعب 
وتتضاعف المشكلة عندما تكون المعلومات عن المعايير والإجراءات من بعض البلدان  . المتحدة وأوروبا

ويزيد ذلك من صعوبة قيام  .  حينھا أو بطريقة ميسرةفيالعربية ناقصة أو مطبقة تعسفيا أو ليست مقدمة 
 حجم الصادرات اللبنانية إلى الأسواق العربية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتنويع قاعدة منتجاتھا رغم زيادة

  .الأخرى
  

وقد تضاعفت الصادرات  . مقصد للصادرات اللبنانيةكوخارج ھذه الأسواق التقليدية برزت الصين   
كبيرة الومع ذلك، فإن ھذه القفزة  .  الزيادةفي مستمرة ي وھ و عامي الفترة بين فياللبنانية 
وتشمل الصادرات  .  عدد الأنشطة القائمة وليست تحولا نحو زيادة تنويع الصادرات نتيجة زيادةھيالحجم 

 تجمعھا المشاريع الصغيرة والمتوسطة التيلمنيوم  والأ، ومخلفات النحاس،ديد الخردةحبصورة رئيسية ال
 إلى  الجاھزةهر الرخام وبعض السلع الجاھزة وشبكما يتم تصدي .  تجھيزھالإعادةوتصدرھا إلى الصين 

ضمن أنشطة قطاع المشاريع  أيضاً ي ذلك الآلات الكھربائية والماس والمصنوعات الجلدية وھفيالصين، بما 
 لبنان بأنه نادرا ما يتم الاتصال بالسفارة فيومع ذلك، تفيد السفارة الصينية  . الصغيرة والمتوسطة الحجم

 يلاحظ بأن الصيني التجارين الملحق للحصول على معلومات عن فرصة تجارية صينية، على الرغم من أ
  .)52(زالوا يرون أن الامتثال للمعايير الصينية أيسر من الامتثال للمعايير الأوروبية أو الأمريكية المنتجين ما

  
  ظھور استجابات للقطاع الخاص لسد فجوات المعلومات  )(  

  
ين اللبنانيين وللمشاريع زالت تشكل تحديا للمصدر  ماالتيبسبب العناصر الخارجية للمعلومات   

 فيالصغيرة والمتوسطة الحجم، سعت مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية إلى سد الفجوة 
 بيروت وجبل لبنان برنامجا فيوعلى سبيل المثال، أنشأت غرفة التجارة والصناعة والزراعة   .المعلومات

 الغرفة عام فيوتم  .  أسواق معينةفيلتصدير لتيسير الحصول على معلومات عن المعايير ومتطلبات ا
 شبكة مراكز المعلومات في لمراسلات المعلومات وھو عضو اللبناني–الأوروبي إنشاء المركز 

 مختلف وھو أقل تجھيزاً من نظرائه قانوني وضعوعلى الرغم من ان للمركز اللبناني المذكور  . الأوروبية
 الأوروبيلومات عن عدد من الموضوعات، من بينھا أنظمة أسواق الاتحاد الأوروبيين، فإنه يقدم خدمات لمع

 مع المنظمات الشبكيووثائق الجمارك وقواعد الاستثمار ومتطلبات تقييم المطابقة وذلك من خلال الربط 
  .المناظرة

  
 عن أسواق الاتحاد وإحصائية وإدارية معلومات قانونية الأوروبيوينشر مركز المعلومات   
وخارج نطاق الاتحاد  .  اللجنة الأوروبيةفي الأعضاء مع تزايد عدد الدول  اتسعتالتي، وبيالأور

 شبكة مركز مراسلات المعلومات الأوروبية كلا من سويسرا وكرواتيا والبوسنة وصربيا ي، تغطالأوروبي
قاصرة على ولا تزال الشبكة  . سرائيل ولبنان والجمھورية العربية السورية وتونسإوكوسوفو ومصر و

 البحر الأبيض المتوسط ولا تقدم معلومات عن أسواق التصدير اللبنانية الھامة –معظم منطقة أوروبا 

).  ديسمبر/ كانون الأول (الصيني التجاريلة ھاتفية مع الملحق بمقا )52(  



 --

ليست مصممة لتعزيز التبادل  أيضاً والشبكة . يكالجزائر والعراق والمغرب وبلدان مجلس التعاون الخليج
الوصول من خلال الشبكة إلى شركاء  أيضاً دان الجنوب مع البلدان غير الأوروبية، مع أنه يمكنل لبالتجاري

  .الروسيأوروبيين رئيسيين كالاتحاد 
  

 طلب معلومات  لبنان لنحو في المتوسط، يستجيب مركز مراسلات المعلومات الأوروبية يوف  
نترنت، مما يوفر وصلات للمعلومات عن نحو  على شبكة الإه طلب شھريا على موقع سنويا، ويتلقى 

ويستجيب المركز لطلبات من القطاع الخاص ويقدم خدماته .  )53( لبناني مدخل و أوروبيل  مدخ
 سلات المعلومات اللبناني أن ا مباشر عن المستعملين لمركز مررسميوقد وجد استقصاء غير  . مجاناً
لون إلى الموقع من  يص يناير/ي للاستقصاء حتى كانون الثانا استجابوين المائة من المستعملين الذفي

  .)54(أجل العثور على معلومات عن الأنظمة أو المعلومات التقنية أو تقييم المطابقة
  

 نسبيا لتقديم المعلومات إلى الشركات ناجحة أداةومن حيث تيسير الوصول والاتصال، يعد المركز   
 مركز المشاريع في يتم إدماجه  الوصول إليھا عندماوإمكانية بخدماته الوعيومن المتوقع أن يزيد  . المحلية

ومن  .  عام فيالتجارة والصناعة والزراعة  غرفة ه من المتوقع ان تنشئالذيالصغيرة والمتوسطة 
 وسيتم تمويله الأوروبيالتطورات الإيجابية أن المركز لم يعد يعتمد على رأس المال البذرة المقدم من الاتحاد 

ھتمام والتزام أصحاب المصلحة بتوفير ھذا النوع من المعلومات ويبين ذلك مدى ا . عن طريق الغرفة
 من أجل تحسين الحصول على معلومات عن المعايير والأسواق الأجنبية لصالح اللبنانيللقطاع الخاص 

 إيجاد آلية تقدم ھذا النوع من المعلومات إلى المشاريع الصغيرة في التحديويبقى  . المصدرين المحليين
 مقصد معظم ھي التي، الأوروبي الاتحاد نطاق بلدان في تسعى للتصدير إلى بلدان ليست تيالوالمتوسطة 
  .ن اللبنانيينالمصدري

  
 لخدمة الشبكيالربط والاتصال ولبحوث الاقتصادية الدعم لتقدم غرفة التجارة والصناعة والزراعة و  
وتقدم  . اللبنانينان بموجب القانون  لبفي شھادات المنشأ للسلع المنتجة إصدار مسؤولة عن ي، وھأعضاءھا

 تتوافر فيھا مواد التيالغرفة معلومات عن المعايير الأجنبية والدولية بصفة مخصصة من خلال مكتبتھا 
خدمات إلى غرف التجارة  أيضاً وغالبا ما تقدم .  تطلب عامة من أعضائھاالتيمرجعية بشأن المعايير 

 من إنشاؤه الجاريوسيعمل مركز المشاريع الصغيرة والمتوسطة  . نان أجزاء أخرى من لبفيالشقيقة القائمة 
 ومن  .جانب الغرفة كمحطة لتقديم عدد من الخدمات من خلال برامج ومشاريع تقوم الغرفة بالفعل بتنفيذھا

 تقدمھا الغرفة إلى القطاع التي الخدمات إيصال وان يحسن المركزيالمتوقع ان يتسم المركز بالطابع 
  .الخاص

  
المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على الوصول إلى  أيضاً ويساعد معھد البحوث الصناعية  

 لا تستھدف الربح، يقيم ة كمؤسسة خاص أنشئ عام الذيوالمعھد  . المعايير الصناعية والامتثال لھا
لمعھد منذ عام  شغل منصب رئيس مجلس مدراء االذيعلاقة وثيقة مع وزارة الصناعة من خلال وزيرھا، 

 طلب للمعلومات إلى مركز مراسلات المعلومات  لبنان، تم تقديم نحو فينمو اقتصادياً  لم يشھد يالذ،  عام في) 53(  
.اللبناني الأوروبي

.  يناير/الثاني كانون  المركز بتاريخ أجراه الذيالنتائج المباشرة للاستقصاء ) 54(  



 --

 المعھد دراسات يويجر .  ھذا المجلسفي أيضاً عضوجمعية الصناعيين اللبنانيين ورئيس .  )55(
 اللبنانية المقاييس والمواصفاتكما تعاقدت معه مؤسسة  . وبحوث صناعية واختبارات وتحليلات علمية

المعھد الرئيسية إجراء الاختبارات وتشمل أنشطة  . صياغة معايير تقنية تتعلق بقطاعات صناعية مختلفةل
ولدى المعھد  . ومنح شھادات الجودة أو المطابقة للمعايير، فضلا عن تقديم خدمات استشارية متخصصة

 عضواً وتضم منشورات علمية وتقنية ومراجع بشأن المعايير  البالغ عددھم لأعضائهمكتبة، مفتوحة 
   اللبنانيين جمعية الصناعيينالصناعية، يدفع أعضاء وللحصول على خدمات معھد البحوث  . الدولية
 السنة ليتمكنوا من استخدام مكتبة المعھد والحصول على تخفيضات على خدماتھا في ةلبناني ليرة  

، فإنھم يدفعون رسوم عضوية أعلى الجمعية؛ أما غير أعضاء ) المائة على إجراء اختبار مافي كخصم (
  . المائة على خدمات الاختبارفي بة ويحصلون على خصم بنس

  
 تقديم معلومات عن في السنوات العديدة الماضية بدور متزايد فيوقام معھد البحوث الصناعية   

 تقدمھا مؤسسات التي أداء الخدمات فيويبين المعھد الفجوة  . المعايير والأنظمة الأجنبية بصورة مخصصة
كما   .خدماتھا، رغم أن ذلك ليس صراحة جزء من ولاية المعھد الحصول على وإمكانية أنشطتھا يأخرى وف

 أيضاً  حاجةفي أن الشركات ليست مھتمة فحسب بالحصول على معلومات عن مضمون المعايير، بل يبين
  .إلى معلومات عن سبل الامتثال لتلك المعايير

 مرفق معھد فيئم  برنامج مدعوم من الحكومة قاالصناعيلتحديث ل اللبناني- الأوروبيوالمركز   
.  أنشئ لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على تعزيز قدرتھا التنافسيةالذيالبحوث الصناعية، 

ويقوم بھذه المھمة بمساعدة تلك المشاريع على تشخيص مشاكلھا وصياغة استراتيجيات العمل وتطوير 
 تتصل التيوتستطيع الشركات  . إنتاجھا عمليات الخطط المالية فيھا، والنھوض بقاعدتھا التكنولوجية وتحسين

 إلى المركز بالتاليبمعھد البحوث الصناعية للحصول على معلومات عن المعايير التقنية أن تتحول 
 استفادت التيبيد أن الشركات  . اللبناني للحصول على المساعدة بشأن سبل الامتثال لھذه المعايير–الأوروبي

ة أكبر حجما وقادرة على الحصول على التمويل اللازم لشراء تكنولوجيات جديدة من ھذه الخدمات تكون عام
لتحديث ل الأوروبي يقدمھا المركز التيوالمساعدة  .  استثمارات ضرورية لتحسين قدرتھافيأو الدخول 
  . موجھة غالبا نحو الأسواق الأوروبيةالصناعي

  
 يسعى والذيعاقد من الباطن والشراكة،  مشروع للتفي وشرع معھد البحوث الصناعية عام   

.  بلداً في مركزاً منتشراً إلى ربط الشركات اللبنانية بنظيراتھا الدولية عن طريق شبكة دولية تضم 
وعلى الرغم من ان استخدام ھذا المشروع قد يخفض تكاليف البحث بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 معلومات عن لإيصالمل ومقاول من الباطن، فإن المشروع لم ينشأ ويتيح لھا تحديد موقع شريك محت
ومع ذلك، فإن إنشاء ھذا البرنامج سبيل لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم  . الأجنبيةالمعايير 

وھكذا يمكن اتخاذ تدابير لتوسيع نطاق خدمات  . أسواقھاعلى تحديد شركاء محتملين وعلى تنويع قاعدة 
 فيما يتعلق بتقديم مزيد من المعلومات والمساعدات التقنية بشأن المعايير وإيصالھا الصناعيةلبحوث معھد ا

  .من أجل خدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لا سيما ومتطلبات الأسواق الأجنبية،
  

اعدة  مسفيمنظمات أخرى غير حكومية إنمائية التوجھات ومشاريع يقودھا مانحون  أيضاً وتشارك  
 .الشركات الصغيرة على الوصول إلى معلومات عن المعايير الدولية والامتثال لمختلف إجراءات التصديق

 ولا يزال يعمل قانون رقم ال/ بموجب المرسومأغسطس / آب فيتم تسجيل معھد البحوث الصناعية ) 55(  
.  ومالياًإدارياً ، لكن المعھد مستقل ذاتياً لسنة  ويتولى وزير الصناعة رئاسة المعھد بموجب القانون رقم  .أحكامهبموجب 



 --

 وتجھيز الزراعي الإنتاج مجالي في والمزارعين العاملين الصغرىومعظم ھذه الجھود موجھة نحو المشاريع 
 للمجتمعات رئيسية وفرعية إيرادات توفير مصادر في الزراعيالمنتجات الزراعية، تسليما بأھمية القطاع 

  . لبنانفيالريفية والبعيدة 
  
   موجز النتائج  )•(
  

   لبنان لتحسين الحصول على معلومات عن المعايير، فيعلى الرغم من وجود سياسات ومؤسسات   
.  تحتاج إليھاالتي الوصول إلى المعلومات فيلا تزال المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم تواجه صعوبات 

 تتجلى من خلال التي السياسات والأطر المؤسسية، في استعراض التحليل إلى تحديد الفجوات التالية يويؤد
  :يلي وبالتحديد، يجد التقييم ما  .مؤشرات النواتج المستھدفة

  
للمقاييس  يمكن الوصول إلى المعلومات عن طريق المؤسسة اللبنانية – الوصول إمكانية •

ريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ليست على علم بخدمات تلك المؤسسة ، لكن المشاوالمواصفات
 الخدمات مقدمي كان لزاما على ،وبالتالي . ولا بإجراءات الحصول على المعايير وتكاليفھا

 أما  .الآخرين من القطاعين العام والخاص التدخل لسد الفجوة ليتسنى تقديم ھذه المعلومات
إلى ھذا النوع من المعلومات عن طريق ھيئات وضع النماذج الأفضل لتوفير الوصول 
 العربية ومن المؤسسات الدولية؛الأقطارالمعايير، فإنھا يمكن ان تستمد من 

  
 لا سيما  يتم التماس المعلومات عن المعايير عن طريق شركات لبنانية،– التطبيق إمكانية •

ويتم  . متقدمة النموالن الاقتصادات المعلومات المتعلقة بالمعايير الدولية والمعايير المستمدة م
 إمكانية تعزيز بھدفان معظم الصادرات اللبنانية مقصدھا السوق العربية من رغم على الذلك 

 تطبيق المعلومات إمكانيةوھكذا يمكن تحسين  . الأخرىزيادة الفرص التجارية للبلدان النامية 
ايير والاشتراطات الأجنبية فيما يتعلق  تقدمھا المؤسسات الحكومية بنشر معلومات عن المعالتي

 يمكن ان يبحثھا المصدرون اللبنانيون، بدلا من ان التيبفرص وتطورات الأسواق الجديدة 
؛بل على الطاعتماداًيقتصر تيسير الوصول إلى المعلومات 

 تقدم معلومات عن المعايير على التي التنسيق بين المؤسسات في ھناك نقص –التنسيق  •
وتبحث المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم عن المعلومات من مصادر  . الوطني المستوى

 نقاط الاستعلام التابعة لمنظمة إنشاءويمكن ان يساعد  . مختلفة داخليا وخارجيا على السواء
 أمام  المعلومات عن الحواجز التقنيةإدارة  علىالمركزيإضفاء الطابع  فيالتجارة العالمية 

 الملائم الشبكينية وتدابير حماية صحة الحيوان والنبات، شريطة تنفيذ الربط لتجارة اللبناا
غير انه ليس من المحتمل ان تحسن نقاط الاستعلام اللبنانية  .  المعرفة المناسبةإدارةونظم 

حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على معلومات عن المعايير الأجنبية والدولية ما لم يتم 
املية لتجميع ھذه المعلومات؛تنفيذ برامج تك

، حيث تتوقف مالي تكلفة الوصول إلى معلومات عن المعايير معتدلة من منظور –التكلفة  •
 وفھم المعايير لإيصالغير ان الوقت والجھد اللازمين  . الأسعار على مصدر المعيار وطوله

 غالبا ما تحتاج إلى التيالملائمة كبير، لا سيما بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، 



 --

 خدمات تقييم المطابقة لتحديد كيفية ومقدميالمساعدة التقنية، كخدمات خبراء من الخارج 
الامتثال لمعيار ما؛

 المعلومات غير الكفؤة والمقسمة من بين العقبات إيصال آليات –آليات إيصال المعلومات  •
. توسطة الحجم بمعلومات عن المعايير تحد من تزويد المشاريع الصغيرة والمالتيالرئيسية 

لى مواطنيھا يمكن الوصول إليھا إوقد أثبتت الحكومة اللبنانية قدرتھا والتزامھا بتقديم معلومات 
بيد أنه لم يتم تحويل ھذه النجاحات بفعالية إلى مجالات يمكن ان  . من خلال مبادرات حكومية

تساب الوصول على نحو أفضل إلى  اكعلىتساعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم 
والحال كذلك، اعتمدت الشركات على الخدمات  . معلومات عن متطلبات الأسواق الأجنبية
لموجھة نحو الداخل أو نحو أسواق امتقدمة النمو والوشبكات المعلومات المقدمة من البلدان 

ول إلى صالواً  أيضويلزم .  القطاع الخاصفي تلك الخدمات مورديتحقق مصالحھا أو إلى 
 ھذه إيصالمعلومات محسنة وأقل سعراً وتكنولوجيات اتصالات لتحسين كفاءة خدمات 

 لبنان؛فيالمعلومات 

 الوعيأن تزيد المؤسسات قدرتھا على الاتصال وزيادة  أيضاً ينبغي –القدرة على الاتصال  •
 تخدم التيلخاص  مؤسسات القطاعين العام وافيغير أن العضوية  . بشأن خدماتھا الحالية

المشاريع الصغيرة والمتوسطة محدودة، ومن ثم تدعو الحاجة إلى آليات لنشر المعلومات حول 
 يمكن ان تكون محل اھتمام المشاريع الصغيرة التيالخدمات المتاحة والتطورات الجديدة 

.والمتوسطة وتعود عليھا بالفائدة
  

الموارد البشرية والمالية :  الھيكلية من بينھابالأسباوھذه الفجوات يمكن ان تعزى إلى عديد من   
؛ اعتماد القطاع العام على مشاريع ممولة من الإيصال تمنع المؤسسات من تحسين خدمات التيالمحدودة 

 يتم من خلاله جمع الذي المخصص الأسلوبالمانحين لتحسين إيصال الخدمات وتأكيد الاستدامة؛ وكذلك 
 المعايير مستعمليربط بين احتياجات ال ھذا بالإضافة إلى انعدام.   المؤسسات مختلففي وإدارتھاالمعلومات 

 موردي تعزيز قدرة يويمكن ان يؤد . بشكل استباقي المعايير على تلبية ھذه الاحتياجات مورديوقدرة 
 شبكات لدعم المعلومات وتجنب إنشاءبشرط لكن  .  الخدماتإيصال إلى تحسين الأعمالخدمات تطوير 

  .اجية الجھود ومنع التنافس بين الوكالاتازدو
  

 القائمة لم تستطع ان تحقق بالكامل  السياساتفيالتدخلات الحكومية وتبين التقييمات اللاحقة ان   
والواقع أنه بينما استطاعت مصادر المعلومات  .  سياق مؤشرات نتائج التقييمفيأھدافھا حسب المتوخى لھا 

 اللبنانية للتدخلات الولايات المتحدة الأمريكية، لم يكن  أسواقفيالمرفوضة ان تخفض عدد الشحنات الدولية 
 يساس تستھدف تعزيز ھيكل الجودة الأالتي المقابل، على الرغم من المساعدة الكبيرة يوف . شأن بھذا النجاح

تھا إلى وفھم متطلبات السوق الأوروبية، لا تزال المشاريع الصغيرة والمتوسطة تميل إلى تصدير منتجا
 لم تزد أحجام الصادرات كثيراً أو لم ،وبالتالي .  مجال أو مجالين من المنتجات علىالأسواق العربية وتركز

 تكنولوجيات جديدة لتحقيق الامتثال فيوعلاوة على ذلك، على الرغم من الاستثمارات  . تصبح أكثر تنوعا
 ھذه المجالات على نحو في من المساعدة تي تستفيدال ھي للمعايير الأكثر صرامة، فإن الشركات الأكبر حجماً

 ھا تواجھالتي الموارد المالية والبشرية القيود علىأفضل من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، بسبب 
  .الأخيرة

  



 --

 الخدمات لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إيصالوتبين ھذه النتائج وجود حاجة إلى تحسين   
 تدابير  في ما يليتقترح .  العوامل الخارجية المرتبطة بنقص المعلومات عن الأسواقلتغلب علىلالحجم 

  .تصحيحية لتحسين إيصال المعلومات اللازمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم
  

  التدابير التصحيحية الموصى بھا  -
  

لى معلومات عن  إلى تحسين الوصول إيتستلزم التحديات المثارة أعلاه سياسات ومؤسسات ترم  
واستناداً إلى ما سبق من تحليل،  .  لبنانفيالمعايير لتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

  .أدناه سيناريوھات متوخاة للاستجابة لتلك التحديات ترد موجزة ةھناك ثلاث
  
  إجراءسيناريو عدم اتخاذ   )أ(
  

 في تحقيق أھداف السياسات فيؤسسات الحكومية القائمة يبحث ھذا السيناريو فاعلية السياسات والم  
 ھذا السيناريو السياسات والمبادرات الحكومية الراھنة لتحديث موقع مؤسسة يويراع . قريبلالمستقبل ا

نترنت وإنشاء نقاط استعلام تابعة لمنظمة التجارة العالمية بكة الإش اللبنانية على المقاييس والمواصفات
غير انه  .  المنظمة المذكورةفي الأعضاءلبات الحصول على المعلومات الواردة من الدول تستطيع تلبية ط

 ھذا السيناريو إلى تحسين وصول المشاريع الصغيرة ين يؤدأطبقا للتحليل السابق، ليس من المتوقع 
 إلى يد والواقع ان تحليل السلسلة العرضية قد يؤ . أخرىتدخلات غياب فيوالمتوسطة إلى المعلومات، 

 غياب تدابير التصحيح في لبنان إلى المعلومات في الصعوبات المرتبطة بوصول تلك المشاريع بزيادةالتنبؤ 
فيما يتعلق  الوقت المناسب فيمعلومات ال الطلب على في إلى الزيادة المتوقعة أساساًويرجع ذلك   .والتعزيز

 لتحرير للاستجابة الصغيرة والمتوسطة الحجم لمشاريعا  من جانبالمعايير ومتطلبات الامتثال اللازمةب
 الطلب، مقترنة بضعف التنسيق بين المؤسسات فيوھذه الزيادة  . افسة المتزايدة داخليا وخارجيانالتجارة والم

 على كاھل الآليات القائمة  الخدمات من القطاعين العام والخاص، من شأنھا أن تضع ضغوطاًومقدميالمعنية 
جزھا عن تقديم معلومات ميسرة وملائمة عن المعايير إلى المنتجين ع سيستمر التي،  المعلوماتلإيصال
وسيزيد ذلك بدوره من تكلفة المعلومات والاكتشاف والابتكار ويعوق التقدم نحو تحسين القدرة  . اللبنانيين

  .التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم
  
  )ليبنور( والمواصفات للمقاييستقوية المؤسسة اللبنانية   )ب(
  

 يشمل تقوية والذي، )ليبنور(للمقاييس والمواصفات  زيادة طاقة المؤسسة اللبنانية الثانييقترح النھج   
 إيصالوميزة ھذا السيناريو أنه يقوم على توسيع نطاق نظام  . المؤسسة بما يتجاوز المتوخى لھا حاليا

وبموجب ھذا السيناريو،  . التكلفةناحية  من  معتدلةآثارذات  مستھدفة تدخلات من خلال الحاليالمعلومات 
 الخارج عن ي لبنان وففي استحداثھا الجاريسيتم توجيه الموارد نحو تحسين نشر المعلومات عن المعايير 

 والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الأعمال والمنافذ المتاحة لرابطات الصحفيةكالنشرات طريق قنوات مختلفة 
  .يصعيد المحلالحجم على ال

  
أمام  بوصفھا نقطة استعلام عن الحواجز التقنية ليبنوروسيتضمن ھذا النھج أدوات لتعزيز دور   

لتجارة تابعة لمنظمة التجارة العالمية لا تقتصر مھمتھا على الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات ا
انية بمعلومات عن المعايير قيد الاعتماد تزويد الشركات اللبن أيضاً الواردة من حكومات أجنبية، بل تشمل

 منظمة في منظمة التجارة العالمية عبر نقاطھا للاستعلام في الأعضاءوالتطوير من جانب الدول الأخرى 
 تتقاسم المسؤولية عن التي ذلك التعاون الوثيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، يويقتض . التجارة العالمية



 --

 مع نقطة الشبكيالربط تحسين  لبنان، وكذلك فيلتجارة أمام الحواجز التقنية  نقطة الاستعلام عن اإدارة
 على نظام المؤسسيوبإضفاء الطابع  .  وزارة الزراعةفيالاستعلام عن تدابير حماية صحة الحيوان والنبات 

 مع أصحاب تنسيق التشاور أيضاً  من قبل بلدان أخرى، يستطيع لبنانالإعدادلنشر معلومات عن المعايير قيد 
الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لالتماس تعليقاتھم وشواغلھم   القطاعفيالمصلحة اللبنانيين 

لھذه  أيضاً ويمكن .  الأسواق الأجنبيةفي المستقبل للصادرات اللبنانية فيبشأن معايير قد تظھر كحواجز 
 فرعيةستعلام والقطاع الخاص أن تسفر عن مزايا  ونقاط الاليبنورالمعلومات المحسنة وشبكة الاتصالات بين 

 لبنان، حيث سيتم بمقتضاھا توعية الشركات المحلية بالمشاريع الجديدة لتطوير فيلتحسين وضع المعايير 
  . قد تكون لھا تأثيرات على إعداد القواعد اللبنانيةالتي الخارج فيالمعايير 

  
 من مزايا لتحسين توفير ونشر المعلومات عن ورليبنومع ذلك، برغم ما يقدمه سيناريو تقوية   
 ، لبنانفي المعلومات وإيصال الإخطار وتعزيز نظم إنشاء لبنان، فإن ھذا السيناريو يعتمد على فيالمعايير 

كما يتطلب ھذا النھج تحسين التنسيق مع الوزارات  .  نظم تضطلع بھا منظمة التجارة العالميةيوھ
وستكون  .  لبنانفي التقنية والأنظمة عن اعتماد ونشر المعلومات عن المعايير والمؤسسات الأخرى المسؤولة

 تقديم المساعدة التقنية لمساعدة المشاريع في المتمثل التحديحاجة إلى برامج تكميلية لمواجھة  أيضاً ھناك
  . الخارج والامتثال لھاي داخليا وفةالصغيرة والمتوسطة الحجم على فھم المعايير المعتمد

  
   مكتب مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة  )ج(
  

 تحسين التنسيق بين الوكالات ودعم أساسيتضمن البديل الثالث تدابير تصحيحية شاملة تقوم على   
. الوصول إلى المعلومات من خلال مصدر وحيد بإنشاء مكتب لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم

 المستويات على الأدوات التحليلية للسلسلة العرضية بتطبيقلسياسة الصناعية  لالنھائيويتم فحص ھذا الخيار 
 الذي والإجراء سيتم الاضطلاع به الذي بالتفصيل نطاق التدبير الأنشطةوتبين مرحلة  . الأربعة لتقييم الأثر

وتقيم مرحلة   .لللتدخوتبحث مرحلة النواتج النتائج المباشرة  . يتم من خلاله تنفيذ النشاط وكيفية تنفيذه
 وتفحص مرحلة الأثر قدرة ھذا السيناريو على تلبية . التدخل ضوء الغرض من فيالنتائج تلك النتائج 

 إطار فيالأھداف الإنمائية للسياسة من حيث تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم 
  . لبنانفيبيئة السياسات الصناعية 

  
  مرحلة النشاط  )(  

  
 القطاعين فيالات كسيعمل مكتب مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم كشبكة للربط بين الو  

 وھذا المكتب . لحصول على المعلومات من مصادر مختلفةل أمانة صغيرة تنسق مع وجودالعام والخاص 
ر يالات وتيسكالودعم ھذه لشبكة مفوضة بولاية ليس القصد منھا أن تحل محل أية وكالات قائمة، ولكن 

التنسيق بين المؤسسات وكذلك الاستفادة من موارد المعلومات المتاحة من المصادر اللبنانية وغير اللبنانية 
 المعلومات لإيصال الوقت المناسب ان يتطور ليصبح محطة واحدة فيويستطيع مكتب المساعدة   .الموجودة

ويمكن فيما  .  الممارسات للامتثال للاشتراطاتأفضل عن المعايير ومتطلبات الأسواق الأجنبية، وكذلك عن
 من حيث جمع البيانات وإجراء الدراسات الاستقصائية ورصد المشاريع الصغيرة إضافيةبعد تقديم خدمات 
 القطاعين العام والخاص لتقديم في الخدمات مقدميوكآلية للتنسيق، سيضم المكتب   .والمتوسطة الحجم

ويمكن ان يشمل ة  تبحث عن تحسين قدرتھا التنافسيالتياريع الصغيرة والمتوسطة معلومات موحدة إلى المش
 فيوالزراعة الشركاء المؤسسين وزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد والتجارة وغرفة التجارة والصناعة 

حصول ، يمكن الة المعلومات اللبنانيبوابة فيوكما ھو الحال  . بيروت وجبل لبنان ومعھد البحوث الصناعية
 أو الھاتف أو الفاكس يلكترونإما مباشرة أو عن طريق البريد الإ يقدمھا مكتب المساعدة التيعلى الخدمات 



 --

وسيحتاج مكتب  . ير أو المتوسط الحجمغليتسنى استيعاب قناة المعلومات المفضلة لدى المشروع الص
 من خلال إيراداتمة المالية بتوليد  يستطيع تحقيق الاستداهالمساعدة إلى دعم من الميزانية لإنشائه، لكن

 تستطيع التي البحث والأدلة والوصلات المباعة للشركات والاستشارات وأعمال الوساطة ومحرك الإعلان
  .مساعدة الشركات على الامتثال لمتطلبات التصدير والوصول إلى الأسواق الأجنبية

  
  مرحلة النواتج  )(  

  
 الوعي والقدرة على زيادة الاتصال العام المعلومات وتحسين صالإييمكن للتدبير المقترح تنسيق نظم   

 تسعى التيوذلك بفضل وفورات الحجم، وخفض الوقت والتكاليف للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم 
 المؤشرات الرئيسية لمرحلة النواتج واحتمالات  ويلخص الجدول . للحصول على معلومات عن المعايير

  .مستھدفةتحقيق التأثيرات ال
  

   مؤشرات النواتج والتأثيرات -4الجدول 
  

الاحتمالالتأثيرالمؤشرات
مرتفع⇑ مكتب المساعدةفي بين المؤسسات الشريكة الشبكيتحسين الربط 

مرتفع ⇑ بمكتب المساعدةالمرتبطةعدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
 بھذه ةت وضع المعايير المربوطلھيئا نترنت التابعة على شبكات الإمحاولات الدخولعدد 

مرتفع⇑⇑ الشبكات
مرتفع⇑ المعاييرللحصول علىالوقت اللازم 

منخفضءيش لاتكلفة شراء المعايير
منخفض⇑ةعدد المعايير المشترا

  .) من الأھمية مزيداًيعنيھمان س (شدة التأثيربينما يبي�ن عدد الأسھم ، اًسلبي أو اًإيجابيتأثير ما إذا كان السھم يظھر اتجاه ال: ملاحظة

  مرحلة النتائج  )(  
  

 إعداد المشاريع الصغيرة  تحسين المعلومات المقدمة من مكتب المساعدة إلىيمن المتوقع ان تؤد  
 أن الحصول على فيريب  ولا .  والتصدير والحد من مخاطر الشحنات المرفوضةللإنتاجوالمتوسطة الحجم 

دة من التجارب الناجحة للتصدير ستشجع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على  ودروس مستفاإضافيةمعلومات 
 من خلال الإنتاجع خطوط ي أن يشجع على دخول شركات جديدة وتنووھذا من شأنه . توسيع قاعدة أسواقھا

 حالة في ويمكن ان يتحقق ذلك  . مما يزيد من حجم الصادرات،تحسين الوسم والعلامات التجارية والتصديق
 في وزيادة الحصول على معلومات عن المعايير استثماري وتيسير الوصول إلى تمويل الأعمالسن بيئة تح

 من أجل اتباع معايير السعي ھذه الحالة، تستطيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم يوف . لبنان وفھمھا
.  وعمليات أعمالھاإنتاجھاات  تكنولوجيات جديدة وتحديث عمليفي بالاستثمار والأداءتحقق ارتفاع الجودة 

  .بالتدخل موجز للمؤشرات الرئيسية للنتائج والآثار المرتبطة  الجدول فيويرد 
  

  جئ مؤشرات وتأثيرات مرحلة النتا -5الجدول 

الاحتمالالتأثيرالمؤشرات
معتدل⇑خفض عدد الشحنات المرفوضة

معتدل ⇑حجم الصادرات
مرتفع⇑⇑) الصادراتحسب عدد أسواق(ويع الصادرات نت
منخفض⇑)الإنتاجحسب عدد خطوط (ويع الصادرات نت

منخفضيوجد لا)يزو، العلامات البيئيةالآ(لى شھادة الامتثال للمعايير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحاصلة ع



 --

  .) من الأھمية مزيداًيعنيسھمان  (شدة التأثيرسھم بينما يبي�ن عدد الأ، اًسلبي أو اًإيجابيتأثير ما إذا كان السھم يظھر اتجاه ال: ملاحظة
    

  التأثيرمرحلة   )(  
  

 اقتصادية ھيكلية إصلاحات إلى تنفيذ ي ناتج سياسات وطنية ترمھي لبنان فيالسياسة الصناعية   
 في مجال السياسات فيھذه الركائز تنفذ و .  دولية تعزز تحرير التجارةاتفاقات وتنفيذ الأعماللتحسين بيئة 

 تركز التي  المستدامة ومن ثم يجب النظر إلى السياسات الصناعيةإطار الھدف الأكبر وھو تحقيق التنمية
 إطار ھذه الأھداف الاستراتيجية الوارد سردھا فيعلى تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

  . الجدول في
  

   التأثير وآثارھاة مؤشرات مرحل -6الجدول 

الاحتمالالتأثيراتالمؤشر
مؤشرات اقتصادية 

  القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة •
)العمل/النواتج( مشاريع التصنيع الصغيرة والمتوسطة إنتاجية •

⇑
⇑

  معتدل
منخفض

مؤشرات اجتماعية 
  خلق فرص التوظيف •
توليد الدخل •

⇑
⇑

  منخفض
معتدل

مؤشرات بيئية 
  عيةاستھلاك الموارد الطبي •
) الأراضيالماء، الھواء،(التلوث  •

⇑
⇓

  معتدل
معتدل

 الإدارةمؤشرات 
  تحسين التنسيق بين الوزارات •
تقوية الشراكة بين القطاعين العام والخاص •

⇑
⇑

  مرتفع
مرتفع

  .) من الأھمية مزيداًيعنيمان سھ (شدة التأثيربينما يبي�ن عدد الأسھم ، اًسلبي أو اًإيجابيتأثير ما إذا كان السھم يظھر اتجاه ال: ملاحظة

يركز على تحسين  الذي ، إنشاء مكتب مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطةي يؤدومن المتوقع ان  
 تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فيإلى المساھمة  ،الحصول على معلومات عن المعايير

 مجال التصدير، مما قد فيلصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة ومن المحتمل ان يزيد عدد المشاريع ا . الحجم
 جديدة للتوظيف ويزيد وربما يخلق ذلك بدوره فرصاً . يزيد من حجم عمليات المشاريع الصغيرة والمتوسطة

كما ان   . الجودة والعمليات التجاريةفحص مجال في المتوسطة بين المھنيين الذين يعملون الإدارة رتبمن 
 المشاريع الصغيرة إدماج لتقييمات المطابقة والتدابير المتعلقة بتيسير الأساسيةودة والھياكل تعزيز الج

  .مة العالمية المضافة من شأنه ان يزيد من تعزيز التأثيراتي سلاسل القفيوالمتوسطة الحجم 
  

   الدروس المستفادة من السياسات -جيم
  

 أيضاً  والعوامل الخارجية للمعلومات، لكن توجد سوقية مرتبطة بنقص المعلوماتإخفاقھناك حالات   
 التنظيم في إفراطاًويمكن ان تكون السياسات الحكومية أكثر تقييداً والقطاعات أكثر  .  حكوميةإخفاقحالات 

 لبنان حيث البيانات شحيحة والمعلومات متناثرة، في لا سيما ومن ثم فإن السياسة الصناعية، .  غائبة تماماأو
 بين القطاعين العام والخاص بھدف استخلاص معلومات استراتيجيتكون عملية تفاعلية مع تعاون  أن ينبغي

وليست تكلفة شراء   . مجال السياسات استجابة لذلكفي وعن القيود، واتخاذ مبادرات الأعمالعن فرص 
 اللازمين لتحديد التقني تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم؛ بل الوقت والفھم التي العقبة ھي المعايير

  . للامتثال لتلك المعاييراللازمةمارات تالمعلومات والاس، ثم المعايير المطلوبة وسبل الحصول عليھا



 --

  
، أساسية وھامةوفيما يتعلق بالسياسة التصحيحية المقترحة، فإن معالجة الافتراضات المرتبطة بھا   

 السياسة إلى يويمكن ان تؤد . ن جانب الحكومة مالماليوبوجه خاص ضمان الدعم السياسي والالتزام 
بيئة محسنة كثيراً مع آثار إيجابية على القدرة التنافسية والتنمية المستدامة : توازنين جديدين مختلفينتحقيق 

 تنفيذ الضروريومن ثم فإنه من  .  حالة الاستجابة للافتراضات أو، الأسوأ، بيئة غير كفؤة وأكثر تعقيداًفي
  .لى النحو السليم وتمكين مكتب مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطةالسياسة ع

  
 في التحديسكوا نفس  الإفي الأعضاء جميع البلدان فيوتواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة   

 الإنتاج حيث يرتبط ، عالم يزداد فيه طابع العولمةيوف . الحصول على معلومات ملائمة وكافية عن المعايير
 التقنية ھام شأن المطابقة والأنظمةرتباطاً وثيقا، فإن تيسير المعلومات والامتثال للمعايير المحلية بالتجارة ا

ومع ذلك، يظل الوصول إلى المعايير  .  البلدان الأجنبيةفي الأسواق الدولية أو المطلوبة فيللمعايير المفضلة 
 القدرة التنافسية لقطاع المشاريع الصغيرة  تسعى لتحسينالتي معظم البلدان فيعائقاً معقداً وغير مكتمل 

 الشبكيتحسين الربط من خلال وھكذا فإن التدابير المقترحة لتخفيف حدة ھذه التحديات  . والمتوسطة فيھا
 الوصول إلى المعلومات، لا تنطبق على لبنان وإمكانية المعلومات وكذلك الجودة إيصالوالتنسيق ونظم 

  .سكوا منطقة الإفيبلدان الأخرى على جميع ال أيضاً وحده، بل
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  القدرة التنافسية سياسات المناطق الصناعية وتأثيرھا على  -ثالثاً
   البيئي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجموالأداء     

  
 . السنوات القادمة في ومن المعتزم إنشاء المزيد منھا الإسكوا  منطقةيتزايد عدد المناطق الصناعية ف  

قطاعات التصنيع، مع إيجاد  في عية إلى توسيع الفرصنتاج السياسات الصناعية السا ھي وھذه المناطق
صحاب  لأيويمكن للتركيز الجغراف . بيئة موصلة ومواتية في مجالات يمكن فيھا تعزيز جيوب للنمو

نتاجية وان يعزز القدرة التنافسية  ان يتيح مكاسب للإةالمناطق الصناعي في  الخدماتيالصناعات ومقدم
ستتحقق نتيجة تقاسم المعرفة والخبرة ونقلھا بين المبتكرين  التي لآثار المتدفقةالناتجة عن وفورات الحجم وا

عمال ل على نحو أيسر إلى خدمات دعم الأ الوصوأيضاًوتشمل ھذه المزايا  . والمستفيدين منھا فيما بعد
تبطة المررات التجارة وموانئھا وتخفيض التكاليف متربط المناطق الصناعية بم التي وتحسين شبكات النقل

  .ساسية بيئيةأبإنشاء خدمات وھياكل 
  

  سكوامنطقة الإ في سياسات المناطق الصناعية  -ألف
  

تعزز إقامة مناطق صناعية لتحقيق ھدف أو أكثر من  التي نتھاج السياسات الصناعيةا يتم عموماً  
تنويع عمليات ) ب(المباشر؛  الأجنبيتعزيز الاستثمار، وخاصة جذب الاستثمار ) أ: ( التاليةالإنمائية الأھداف

لا مركزية التنمية الاقتصادية لخدمة ) ج(التجارة من خلال أصحاب المصانع المحليين أو إعادة الصادرات؛ 
المناطق الريفية والبعيدة بغية التخفيف من الھجرة إلى المناطق الحضرية أو نقل الصناعات الملوثة للبيئة إلى 

 ونقل التكنولوجيا داخل الصناعات وفيما الشبكيتجمعات الصناعية والربط تيسير ال) د(؛ ةمناطق غير مأھول
 المشاريع وخلق فرص لإقامةتشجيع روح المبادرة ) •(أو /إطار سلسلة من التدابير لتحقيق القيمة و في بينھا

مشاريع  تتفق واحتياجات الصناعات المستھدفة، بما فيھا الالأعمالللعمل بتقديم حوافز خاصة وخدمات لدعم 
 الإسكوا  فيالبلدان الأعضاء في  إنشاء مناطق صناعيةيسعىحين  وفي . الصغيرة والمتوسطة الحجم

، فإنه من المھم أن يحدد صانعوا السياسات الإنمائية الأھدافوالتوسع فيھا إلى تحقيق ھدف أو أكثر من ھذه 
 ليتسنى على النحو المناسب تكييف  منطقة صناعية ماإقامة الاستراتيجية وراء الأھدافوالمخططون بدقة 

  .آثار وفاعلية ھذه المبادرات حسب الحاجة وتقييمھا على مدار الزمن
  

 تشييد المناطق الصناعية الخليجيوتحدد الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون   
 لتحقيق أھداف سياساتھا الأساسية الأدوات بوصفھا مناطق أقل تطوراً في وإنشاء البنية التحتية الملائمة

 وعلى الرغم من أن ھذه الاستراتيجية موجھة إلى حد كبير نحو تشجيع مبادرات القطاع الخاص . الصناعية
 توظيف المواطنين كواحد من أھدافھا الرئيسية، وكذلك إيجاد أيضاًمجال الصناعات الثقيلة، فإنھا تحدد في 

وتنظر .  )56( والمتوسطة بالشركات الأكبر حجماًريع الصغيرةتربط المشا التي سلاسل وطنية للقيم
ذلك تنمية  في مجال السياسات، بما في الاستراتيجية إلى المناطق الصناعية كوسيلة لتحقيق أھداف عديدة

وقام أعضاء مجلس التعاون  . يع الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص للتوظيف والتنمية اللامركزيةرالمشا
 الاعتبارات المتعلقة أيضاً تشمل ي لكيحق بتطوير ھذه الاستراتيجية على الصعيد الوطنلاوقت  في يالخليج

مارات العربية المتحدة، يتم منذ مان والإالمملكة العربية السعودية وع� في وعلى سبيل المثال، . بإدارة البيئة
 . تخطيط المناطق الصناعية في دارة المياه المستعملة ومياه العواصف والنفاياتإدماج خدمات إالبداية 

                                                      
عضاء في مجلس الدول العربية الأ، الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية في يالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليج) 56(

 ).باللغة العربية (2000لعام ) النسخة المنقحة (يالتعاون الخليج



 

 

 -52-

مان والمملكة العربية السعودية كاستراتيجية لإنشاء مناطق صناعية ع� في  متبعأيضاً يوالتجمع الصناع
وھذا النھج لتنمية المناطق الصناعية ينسجم مع الغرض العام  . متخصصة لخدمة قطاعات اقتصادية رئيسية

 من وفورات منافع العوامل الخارجية للأسواق أو لاكتساب وضعت إما للتغلب على التي للسياسات الصناعية،
  .الحجم

  
لى رسم خارطة صناعية تيسر إنشاء مناطق صناعية تشجع إ اليمن، تسعى الخطة الخمسية الثالثة يف  

كھدف ي  حماية البيئة من التلوث الصناعأيضاًتحدد الخطة  .  صناعات صغيرة ومتوسطة الحجمإقامةعلى 
وربط السياسات المتعلقة بالمناطق الصناعية بالمبادرات الوطنية الساعية إلى .  )57(ةة العاممن أھداف السياس

 الأسماكقطاع مصائد  في لتوظيف من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملةاإيجاد الدخل وفرص 
د من المناطق الصناعية ويرجع ذلك إلى أن موقع عدي.  اليمن في سيخلف آثاراً ھامة لتحقيق التنمية المستدامة

 الصيد، وسوف يتعامل بعض ھذه ئ بالقرب من مواني سيكون على طول الخط الساحلإقامتھاالمخطط 
مياه البحر  في قد تتخلص من معادن ثقيلة التي )كالبترول والبتروكيماويات(المناطق مع الصناعات الكبيرة 

سماك اليمنية إلى درات الألفعل رفض وصول صا وقد تم با .سماكؤثر على استدامة قطاع مصائد الأمما ي
  .)58(أسواق الصادرات بسبب ارتفاع تركيزات معدن الزئبق

  
القطاع الخاص متواجدة عن طريق  في  الفلسطينية المحتلة، حيث جميع العمالة تقريباًيراضوفى الأ  

مناطق صناعية كوسيلة  صناع السياسات تكراراً بفكرة إنشاء ىناد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم،
وقد أنشئت المنطقة الصناعية الحرة الفلسطينية بھذا .  )59(لجذب الاستثمارات وخلق فرص توظيف للمواطنين

وتم التوقيع على اتفاق  .  المحليةالأوضاعالاعتبار بالقرب من معبر إريز، لكنھا لم تعمل بسبب  في الھدف
الضفة  في  لإنشاء مناطق صناعية2007 نوفمبر/يشرين الثانت في بين تركيا وإسرائيل والسلطة الفلسطينية

  .)60(المناطق الصناعية في ظيف من خلال الاستثماراتولتلالغربية بھدف توفير فرص 
  

ومنذ  . 1997عام  في 8 قانون الاستثمار رقم أصدرت مناطق صناعية منذ أن إنشاءوشجعت مصر   
  محافظة19 في  مناطق صناعيةإقامة منطقة مع 42لى مصر إ في ذلك الحين قفز عدد المناطق الصناعية

 مجاناً من الأرضأكثر من نصف ھذه المناطق، تخصص  وفي . )61(2007 البلد بحلول عام أنحاءجميع في 
وبينما يضع ھنا  . دارة المناطق الصناعيةإ المسؤولة عن ياطق الحرة، وھنقبل الھيئة العامة للاستثمار والم

إطار تشجيع الاستثمار، تدعم الھيئة العامة  في ات للمناطق الصناعية المصرية بقوة سياسيدارالھيكل الإ
 كوسيلة لتيسير نقل التكنولوجيا وتكامل الخدمات ي بقوة التجمع الصناعيضاًأللاستثمار والمناطق الحرة 

                                                      
كانون  21 )ليزيةكبالان(، صنعاء، موقع اليمن أوبزرفر "نية عن الخطة الخمسية للنمو الاقتصاديالتقارير الوزارية اليم") 57(

 .2006 يناير/يالثان

سماك في البلدان العربية، حالة اليمن التجارة والأبعاد البيئية لقطاع مصائد الأ"،  الإسكوا انظر،لمزيد من المعلومات) 58(
  .2007 أكتوبر/ول تشرين الأ30 ،(E/ESCWA/SDPD/2007/WP.2) "مانوع�

بو خضير، نقلتھا صحيفة أثناء مقابلة مع محمد أ، يشار رئيس الوزراء الفلسطينتحمد يوسف، مستصريح لأوردت في ) 59(
يمتدح مبادرة الوساطة  يمساعد رئيس الوزراء الفلسطين" تحت عنوان 2006 كتوبرأ/ تشرين الأول13القدس الفلسطينية على موقعھا في 

 ". القطرية

)60(BBC Monitoring Europe and Turkish News Agency Anatolia, “Turkey, Israel, Palestinians sign accord to establish 
-Palestinians-aelIsr-Turkey/13/11/2007/com.wordpress.acturca://http :Available at.  2007November 13 ,  Ankara,industrial zones”

.                                                                                                                                                  /zones-industrial-establish-to-accord-sign 

 .htm.overview/org.gafinet.www://httpانظر، ) 61(
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 المناطق الصناعية من ويتركز عديد.  )62(اللازمة لدعم القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم
  .صناعات معينة، تشمل قطاعات تھيمن عليھا المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في مصر يف
  

 إلى تسويق التجمعات الصناعية كوسيلة لجذب شركاء تجاريين لھم أھمية متزايدة وتسعى مصر أيضاً  
م اجتذاب الاستثمار بعد ثناعية  من بناء منطقة صوبدلاً.  )63(يالصين والاتحاد الروسك، المصريللاقتصاد 

م دنشاء منطقة صناعية تخإ في  أخرى، يمكن أن تصبح شريكاًذلك، تستھدف ھذه الاستراتيجية بلداناً
نوع آخر من المناطق الصناعية ) الكويز(والمناطق الصناعية المؤھلة  . مستثمرين من ذلك البلدالاحتياجات 
 خول بروتوكول موقع عليه بين مصر والولايات المتحدة عام وقد . مصر في يتم ترويجھا التي المتخصصة

فضلية الوصول إلى أسواق الولايات أ إنشاء مناطق صناعية مؤھلة حيث تستطيع الشركات تأمين 2004
ھذا الفصل عند  في أدناهوكما سيلاحظ  . اعد المنشأوالمتحدة الأمريكية استناداً إلى اشتراطات محددة لق

 في صناعات معينة، لا سيما في الأردنية، ساعدت ھذه المناطق على حفز الاستثمارعرض دراسة الحالة 
 من أكثر نجاحاً) الكويز(حين تعتبر التجربة الأردنية مع المناطق الصناعية المؤھلة  وفي . قطاع الملابس

ثر مناطق الكويز، كانت أك في حيث تحسين أداء صادرات ھذه الصناعات، فإن فرص توظيف المواطنين
ثير المناطق الصناعية على تأمؤشرات تقييم تحديد  أھداف السياسات وتوضيحومن ثم فإن  . مصر في نجاحاً

 في  معينةتدخلات يسعون إلى تقرير مدى فاعلية ي السياسات الذيالاقتصادات الوطنية، أداة ھامة لصانع
  .تحقيق الأھداف الإنمائية في السياسات الصناعية

  
  ناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجمالمناطق الص  -باء

  العربية المتحدة الإمارات يف   
  

 الإمارات  في إنشاء عدد من المناطق الجديدةدبي في حفز نجاح المناطق الحرة والمناطق الصناعية  
ة العربي الإمارات  في منطقة حرة23 ھناك )64( لتقرير صدر مؤخراًوطبقاً . المنطقة وفي العربية المتحدة

وعلى الرغم من ان المناطق الصناعية ليست  . المتحدة تتعامل مع قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات
 في المناطق الصناعية تستفيد من معظم الحوافز نفسھا كتلك القائمة في جميعھا مناطق حرة، فإن المصانع

واردات المواد الخام والآلات  من الرسوم الجمركية على الإعفاءاتوتشمل ھذه الحوافز  . المناطق الحرة
 والشركات وإعادة تحويل الأشخاص من الضرائب المفروضة على وإعفاءاتاللازمة للمشاريع الصناعية 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات الصناعية  . المائة في 100 إلى الوطن بنسبة والأرباحرأس المال 
 من الإعفاء، تستفيد من مائة من القيمة المضافة محلياًال في 40 تضيف والتيالمناطق الصناعية  في العاملة

 . المناطق الحرة في ميزة لا ينعم بھا المستأجرون وھي ،يتعريفة الدخول إلى أسواق مجلس التعاون الخليج
المائة ومن  في 100المناطق الحرة الاستفادة من الملكية الأجنبية بنسبة  في ومع ذلك، يمكن للشركات المنشأة

 الإمارات  التصدير وإعادة التصدير خارجھدفھا التي  من الرسوم الجمركية على جميع الوارداتءالإعفا
كلا ھاتين المنطقتين  في ما الشركات الواقعةأ.  العربية المتحدة ومن أية قيود على توظيف الأجانب

                                                      
investment.www://http .: ، متاحة على الموقع" المناطقأساسحوافز على "وزارة الاستثمار، البوابة المصرية للاستثمار، ) 62(

                        .                                                                                    /Zones+Based+Incentives/Investment/GB-en/Portal_MOI/eg.gov 

)63(Andrew England, “Egypt woos China and Russia with industrial zones”, Financial Times [London 2nd edition] 16 
 =RQT&22985=clientId&3=Fmt&5=sid&1235039011=did?pqdweb/com.umi.proquest://http: available at, 7. p,  2007March

.                                                                                                                                                                                     PQD=VName&309  

 2006 مارس/ آذار،" الإمارات العربية المتحدةاسات التجارية، تقرير مقدم مناستعراض السي"منظمة التجارة العالمية،  )64(
)162/G/TBR/WT(متاح على الموقع  :doc.162G/TPR/WT/t/DDFDocuments/org.wto.docsonline://http. 
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مياه والاتصالات السلكية ، فإنھا تستفيد عادة من خدمات البنية التحتية بما فيھا الكھرباء والالاقتصاديتين
كالمساعدة المقدمة (عمال ومن خدمات دعم الأ) الجة النفاياتكمع(واللاسلكية وكذلك من الخدمات البيئية 

 الإمارات  فيتعزز تنمية المناطق الصناعية والمناطق الحرة التي وھكذا فإن السياسة الصناعية ). للتصدير
 يقليمإمركز لائق كمحور  في ذب الاستثمارات وجعل البلدالعربية المتحدة تركز إلى حد كبير على ج

  .للتجارة
  

 دبي مدينة الإنشاء تحت  فھناك حالياً .عدادمرحلة الإ في أيضاًوإنشاء منطقة صناعية جديدة ھو   
 ومن المخطط  .يجبل عل في  والمجاورة للمنطقة الحرةاً مربعاً كيلومتر52تشغل مساحة  التي الصناعية

 الآلات والمعدات الميكانيكية ومعدات النقل والمعادن إنتاج في  أن تستضيف الشركات العاملةةذه المنطقلھ
ومن المزمع تحديد منطقة خاصة  . القاعدية والمواد الكيماوية والأغذية والمشروبات والمنتجات المعدنية
 الصناعية دبي وسوف تتولى مدينة . للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فوق مساحة كيلومتر واحد مربع

 اشتراطات الجودة والصحة والسلامة والشروط البيئية لإنفاذ) المقاييس(تشغيل مركز للمعايير الصناعية 
وبدون ھذه  .  للجودة للشركات الممتثلة لھذه الشروط والمعاييريصدار علامة دبإ لذلك ومعاييرھا، وطبقاً

  .)65(عية الصنايمدينة دب في العلامة لن يسمح للشركات ان تنتج

  
   لمجال النشاط طبقاًيدب في توزيع مشاريع التصنيع  -4الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 14العدد  - 2، المجلد " يالمجال الصناع في التعاقد من الباطن والشراكة والتبادل "2005غسطس أ/بآالنشرة الاقتصادية، : المصدر
  ).يدب في صادرة عن غرفة التجارة والصناعة(
  

العربية المتحدة إلى زيادة الإيرادات  الإمارات  شھدتهي إلى حد كبير النمو الذوفى حين يعزى  
المائة من  في 13تحقيق  في  يسھم قطاع الصناعة،)ذلك التجارة في بما(  النفط وخدماته إنتاجالمتأتية من 

 ي دبإمارةفي  العربية المتحدة الإمارات  فيويقع ثلث المؤسسات الصناعية.  )66(يجمالالإ المحلي الناتج
                                                      

 .ae.dubaiindustrialcity.www://http/ الصناعية، يمدينة دب) 65(

، 256/6 رقم ي لصندوق النقد الدولي وردت في التقرير القطر2005 لعام يجمالالإ المحلي أولية للناتجرقام أاستناداً إلى ) 66(
 .2006و يولي/تموز

  ة تشمل الأثاثيمصنوعات خشب
16%  

  منتجات بلاستيكية وكيماوية
13%  

  معادن ومعدات مجھزة
33%  

 ، الطباعة،منتجات ورقية
  النشر

7%  

أساسيةمنتجات معدنية فلزية 
2% 

أخرىصناعات 
3%  

  ، الثياب، الحلل، الجلودنسوجاتالم
3%  

  ، التبغالمشروبات الأغذية،
11%  

  ة غير فلزيةيمنتجات معدن
12%  
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 الخشب والمنتجات الكيماوية وإنتاج متنوعة، تشمل تصنيع المعادن أنشطة في وتشارك)  شركة177(
لديھا أقل ) ةئالما في 84(وغالبية ھذه المؤسسات  . 4الشكل  في والبلاستيكية، على النحو الوارد تفصيلاً

ناداً إلى تعاريف المشاريع  موظف ومن ثم يمكن اعتبارھا متوسطة الحجم أو صغيرة است100من 
 حصة 5الشكل  في وترد.  )67(يبلدان مجلس التعاون الخليج في الصغيرة والمتوسطة الحجم السائدة

 ھيمنة المشاريع  مما يظھر أيضاًيكل قطاع فرع في  عامل100لديھا أقل من  التي شركات الصناعة
 ياسات الاقتصادية التحررية المضطلع بھاوھكذا فإن الس .  قطاع التصنيععلىالصغيرة والمتوسطة الحجم 

 البلد على جذب الاستثمار والنمو، وعززت بوضوح القدرة ت ساعد الإمارات وغيرھا منيدبفي 
  .التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم

  
  قطاع من قطاعات التصنيع  لعدد العاملين التابعين لكل طبقاًيدب في حصة الشركات  -5الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التعاقد من الباطن والشراكة "، 2005 غسطسأ/ھذا الشكل استناداً إلى بيانات من النشرة الاقتصادية، آب الإسكوا أعدت: المصدر
  ).يدب في  غرفة التجارة والصناعةعنصادرة  (14، العدد 2المجلد  - "الصناعيالمجال  في والتبادل

  
 الإمارات  فيع التصنيع إلى تنمية المناطق الصناعيةقطا في ويمكن ان يعزى جزء من التوسع  

 اًنمو جبل علي  فيالمنطقة الحرة في وعلى سبيل المثال، شھد قطاع التصنيع . وزيادتھاالعربية المتحدة 
 . 6الشكل  في  على النحو المبين2005 و2001 يعدد الشركات عبر القطاعات بين عام في منسقا

جبل  في المنطقة الحرة في  تابعة لمستأجرينيمارة دبإ في منشآت الصناعية بأن أكثر من نصف الوتسليماً
 أقل من يدب في ، ولما كان لدى الغالبية الكبرى من الشركات الصناعية)2005عام  في  منشأة535 (يعل

 مشاريع صغيرة ومتوسطة يجبل عل في  عامل، من المحتمل ان تكون معظم الشركات الصناعية100
التصنيع من بين المستفيدين  في صبحت المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المشاركةأ وھكذا . الحجم

                                                      
 .14العدد  - 2 د، المجل2005غسطس أ/، آب"النشرة الاقتصادية"، يغرفة التجارة والصناعة في دب) 67(
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ومرتبطة بتعزيز تنمية المناطق الصناعية  جبل علي  فيعززتھا المنطقة الحرة التي من البيئة المواتية
  .وتطويرھا

  )2005-2001 (يجبل عل في  المنطقة الحرةيف عدد المنشآت الصناعية في النمو  -6الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .mainpage-osi-dm/OSI/DMEGOV/ae.gov.dm.vgn://http: ، متاح على الموقعدبيبلدية : المصدر

  
  على القدرة التنافسية للمشاريعدبي في وھكذا يمكن تقييم تأثير سياسات المناطق الصناعية  

قطاع  في  الجديدةعدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة) أ: (يالصغيرة والمتوسطة من خلال فحص ما يل
 الحرص عند تحديد مؤشرات ي بيد أنه يجب توخ .الناتج وقيم التصدير في النمو) ب(أو /الصناعة و
من حيث (زدياد الا في  آخذيوعلى سبيل المثال، على الرغم من أن حجم القطاع الصناع . لتقييم الآثار

 المنطقة الحرة في المائة فقط من الأنشطة الاقتصادية في 10زال يمثل  ، فإنه ما)عدد الشركات والنواتج
 في 60استعراض ھياكل الملكية ان نحو ضافة إلى ذلك، يبين وبالإ.  ))أ (7انظر الشكل ( جبل علي في

سفر أ، مما ))ب (7انظر الشكل  (2005عام ي  ف من منشآت المنطقة المذكورة كان يمتلكھا الأجانبالمائة
ت آوعلاوة على ذلك، حققت المنش . حسب حالة المنطقة الحرةالأم عن تحويل الأرباح إلى بلدان الوطن 

 إلى 2001فقد زاد عددھا خمسة أضعاف خلال الفترة من  . المملوكة لبلدان غير خليجية أكبر نمو
 الخليج معدلات نمو قوية يھالنبية والوطنية المملوكة لأات الأج المقابل، شھدت الشركيوف . 2005

 شأن أداء الشركات المملوكة  خلال الفترة ذاتھا؛ بيد أن أداءھا لم يكن ملحوظاًبمقدار الضعف تقريباً
  .لأجانب

  
  يجبل عل في المنطقة الحرة في توزيع المنشآت  -7الشكل 

 مكان التسجيل )ب( الاقتصاديالنشاط ) أ(
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  .mainpage-osi-dm/OSI/DMEGOV/ae.gov.dm.vgn://http: ، متاح على الموقعيبلدية دب: لمصدرا

  .تاشاملة للمستودع(*)    

والمتوسطة يجابية فيما يتعلق بالقدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة إوعلى الرغم من تحقيق تأثيرات   
 توفرھا التي العربية المتحدة، والبيئة المواتية الإمارات تنتھجھا التي نتيجة السياسات الصناعية المفتوحة

غنمھا المواطنون على  التي عادت على الأجانب أكثر من تلك التي ، فإن المزايايجبل عل في المنطقة الحرة
 كمحور يداف التنمية الوطنية المرتبطة بمركز دب يدعم ذلك أھأنه يمكن أنحين  وفي . مستوى المشاريع

تحقيق مزايا للمواطنين من تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع  في  للاستثمار والتجارة، فإن فاعليتهيقليمإ
  .الصغيرة والمتوسطة الحجم لم تكن كبيرة

  
 سبة لغيرھا من مقصداً جذاباً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بالنيومع ذلك، لا تزال دب  

 يبو ظبأ في  لا تزال أنشطة التصنيع،وعلى سبيل المثال . العربية المتحدة الإمارات دولةفي الإمارات 
.  )68(المتوسط في  عامل100 توظف المؤسسات الصناعية أكثر من حيثخاضعة لسيطرة الشركات الكبرى 

 عامل أو 200م المؤسسة الواحدة نحو ، حيث تضيأبو ظب في وشركات الأغذية من بين أكبر الشركات حجماً
معظمھا مشاريع صغيرة ومتوسطة  في مارة عجمانإ في غير أن المنشآت الصناعية . المتوسط في أقل قليلاً
 . المصنع الواحد في  عاملا80ًالمتوسط  في وعلى سبيل المثال، فإن صناعة المعادن الأساسية لديھا . الحجم

 في المتوسط في  شخصا140ًتستخدم  التي صناعة الملابس المحلية في وتوجد مصانع كبرى كما ھو الحال
المائة من  في 40 أو اًمربع اًمترول كي40 المناطق الصناعية نحو يالشارقة، تغط وفي . المنشأة الواحدة

 ي وتأو1995عام  في شيدت التي ومن بين ھذه المناطق منطقة الحمرية الحرة، . مارة مساحة الإيجمالإ
الشارقة  في نتاجغير ان الإ.  )69(الصناعة في تعمل التي  نحو خمس الشركاتي شركة، أ1 100ن أكثر م

  .تضم مؤسسات كبرى التي يرتبط ارتباطاً وثيقا بالصناعات الثقيلة
  

 في دمجتأالعربية المتحدة قد  الإمارات  في ملاحظة ان المناطق الصناعيةأيضاًومن الأمور الواعدة   
جبل  في المنطقة الحرة في  للقواعد المعمول بھاوطبقاً . يدارة البيئية والتخطيط البيئلإكبير اعملياتھا إلى حد 

، فإن المستأجرين مسؤولون عن معالجة النفايات الصناعية السائلة بما يتفق والمعايير المطبقة المطلوبة، يعل
 وتذھب القواعد إلى أبعد .  البلديةيارشبكة مج في وأالبحر أو البر  في ذا كان يتعين التخلص منھاإ ما رھناً

مكانيات لتدوير النفايات أو إعادة  عامة، يستكشف العميل جميع الإ"كسياسة"من ذلك، حيث تنص على انه 
موافقة على التخلص من ية أ، وذلك قبل يجبل عل في  ھيئة المناطق الحرةياستعمالھا أو استردادھا بما يرض

                                                      
؛ الاستثناء في مصانع الكيماويات والمنتجات الورقية 2006، يمارة أبو ظبإ، الصناعة في يغرفة تجارة وصناعة أبو ظب) 68(

 . عامل100 أقل من التي لديھا أحياناً

com.hamriyahfz.www://http/ : متاحة على الموقع وھي تم تجميعھا من قائمة المستأجرين في منطقة الحمرية الحرة) 69(

(accessed on 23 March 2007).                                                                                                                                                                       
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 لمعالجة يات الصلبة الخطيرة فإنه يجوز التخلص منھا بواسطة مصنع بلدية دبأما المخلف.  )70(فاتلنفس المخ
ويتم  . 2000عام  جبل علي  فيالمنطقة الحرة في  المنشأمن النفاياتالنفايات الصلبة ومرفق التخلص 

ذا ھذا المرفق مقابل رسم معين وبشرط الوفاء بالمبادئ التوجيھية التقنية المنشأة لھ في تصريف النفايات
 وتخضع المخالفات ينتظام بعمليات التفتيش البيئا بيجبل عل في وتقوم ھيئة المناطق الحرة . الغرض

  . دولار54 000لغرامات قد تبلغ 
  

دليل الصحة  في منطقة الحمرية الحرة القواعد الواردة في  المستأجرونيوفى الشارقة، يراع  
ر معالجة النفايات السائلة وان توافق السلطة المحلية جمستأيتولى ال انويشترط الدليل .  )71(والسلامة البيئية

غير ان المنطقة الحرة لا تقوم بتشغيل مرفق لمعالجة النفايات الخطرة، سواء  . المختصة على تصريفھا
  . تصريف ھذه المواد بالترتيب مع السلطات المختصة خارج المنطقةأيضاً السائلة، ويتم أوالصلبة 

  
العربية المتحدة لتأثير ھذه القواعد البيئية على  الإمارات  في تقييمإجراءم وعلى الرغم من عد  

 إلى أن تلك المشاريع واصلت الإشارة تلزمالقدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، 
كثر حين ان النھج الأ في  البيئية،الإدارة إزاء يرغم نھجھا القو جبل علي  فيالمنطقة الحرة في ازدھارھا

تميل إلى  التي المناطق الحرة التابعة للشارقة قد اجتذب الصناعات الكبرى في  البيئيةالإدارةتراخيا إزاء 
  .اًثيان تكون أكثر تلو

  
  دراسة حالة أردنية  -جيم

  
 في  فقد تم الشروع .الأردن في اقتصاد المشاريع الصغيرة والمتوسطة مصدر رئيسي للعمالة والدخل  

ات لتشجيع إنشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم ورفع مستواھا بغية تعزيز قدراتھا سياسات ومبادر
 مناطق لإنشاء على خطة طموحة أيضاً وعول الأردن  .التنافسية وتوليد فرص الدخل للمواطنين الأردنيين

 إنشاءوظل الھدف من ھذه السياسات ھو تشجيع  . جميع أنحاء البلد في صناعية ومناطق حرة جديدة
 لتحقيق الھدف الأسمى وھو توفير –مجال الصناعات التحويلية  في سيما المشاريع وجذب الاستثمار، لا

  .تمت مؤخراً وإيجاد فرص للتوظيف التي الإطار اللازم للاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة
  

السنوات الخمس ان والبحر الميت والعقبة، ازدھار الاستثمار على مدى عم� في سيما ردن لاوشھد الأ  
المائة  في 17وكان القطاع الصناعي يمثل نحو  . يخدمات رئيسية كقطاع التشييد والقطاع المال في الماضية،
الصادرات الناتج  في  نتيجة الارتفاع السريعي، وتزايد الدخل القوم2007عام  في يجمالالإ المحلي من الناتج

 يسيطر عليھا المنتجون التي غير أن القطاعات .  والسياحة عن صناعات الملبوسات والتعدين والأدويةساساًأ
 كبرى تنافسية دولية وداخلية بسبب تحرير التجارة وزيادة الصناعات الصغيرة والمتوسطة تواجه ضغوطاًفي 

  .الإنتاجتكاليف 
  

                                                      
: وقع متاحة على الم2005 ، الطبعة الرابعة،"يقواعد المنطقة الحرة في جبل عل"، ي المنطقة الحرة في جبل عل)70(

..                                                                                                                            pdf.RULES _ FREEZONE/pdf/ae.co.ajafz.www://http 

نشرة : مة البيئيةالصحة والسلاالھندسة و"العربية المتحدة، حكومة الشارقة، ھيئة المنطقة الحرة في الحمرية، الإمارات ) 71(
Kit20%Information/downloads/en/com.hamriyahfz.www://http-: متاحة على الموقع . 2004و يوني/انريحز، "معلومات المستثمرين

                                                                                   .                                                                                                               pdf.010604  
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 أفضلجل توفير الوصول على نحو أمناطق الصناعية والتوسع فيھا من  الإنشاءوھكذا تم اللجوء إلى   
تتيح للمستثمرين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من موقع الأردن  التي إلى البنية التحتية اللازمة

 ومع ذلك، لما كان الأردن قد ركز على بنية تحتية  .قليمييحققھا السوق الإان يمكن  التي  والفرصيالجغراف
نشطة لأ بأھمية مراعاة الأبعاد الإنمائية لتلك ا متزايدي فقد نشأ وع،اًنمائية اقتصادية أكبر حجمإومشاريع 

 في  للقيام بالدور الرائد2005عام  في ، أنشئت وزارة البيئةيوبالتال . والمشاريع الإنمائية المتعلقة بھا
  .نفاذھاإشراف على التدابير البيئية والإ
  

جرت أ مجال الصناعة، يوف .  موارد المياه وصيانتھاإدارةالأردن  في وفى مقدمة التحديات البيئية  
 في  التحديات البيئية الرئيسيةلمعرفةان الكبرى وزارة البيئة مؤخراً دراسة ميدانية بالتعاون مع بلدية عم�

وتم فحص  . تشملھا البلدية التي ضيفت إلى المناطقأ التي )يزةغ ووسحابموقر (المناطق الثلاث الجديدة 
 .  الصناعية أم خارجھاالمناطق كانت واقعة داخل إذاث لمعرفة ما جميع المناطق الثلا في المنشآت الصناعية

 عدم وجود ظل في يووجدت نتائج الدراسة ان التحديات البيئية مزعجة وتبرز العواقب البيئية للنشاط الصناع
اذ نفإ وي للرصد البيئي والمؤسسيومن ثم فإن الجھود جارية لتقوية الإطارين القانون . تدابير بيئية ملائمة

  .القانون
  

محافظة  في الاقتصادية الخاصة بتنظيم حملة نظافةالعقبة وبالإضافة إلى ذلك، قامت ھيئة منطقة   
وبعض المسؤولين الحكوميين بھدف  المحلي  المجتمعوممثلي مشترك من الطلبة 200وضمت الحملة  . العقبة

المناطق  في  بالشواغل البيئيةييادة الوعوتبين ھذه الحملة ز .  للعقبةيجمع النفايات على طول الخط الساحل
وعلاوة على ذلك فإنھا تبرز  . الأردن وأھمية نشر المعرفة بإدارة النفايات وإعادة تدويرھا في الصناعية

 للتخفيف من الآثار البيئية المعاكسة ياستعداد السلطات الحكومية والقطاع الخاص للتعاون مع المجتمع المدن
  .دامةوتحقيق التنمية المست

  
 تأثيرھا على القدرة ومدىالأردن  في وھكذا تبحث دراسة الحالة ھذه أثر سياسات المناطق الصناعية  

  . البيئي السليمالأداءورصد  إدارةالتنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والقدرة على 
  

  إطار السياسة العامة  -1
  
  موالقدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجالسياسات الأردنية بشأن المناطق الصناعية   )أ(
  

  الأجندة الوطنية  )1(  
  

 الناتجة والوثيقة . )72(الأردن في  التخطيط الاستراتيجيإزاءالنھج  في تمثل الأجندة الوطنية تغيراً  
ة نتيجة عملي ھي ، تقدم خطة تنمية شاملة للأردن2007 وصدرت عام 2005بدأ الشروع فيھا عام التي 

 الإعلام والقطاع الخاص ووسائط المدنيتشاورية شارك فيھا ممثلون من الحكومة ومن البرلمان والمجتمع 
تصميم  في  السياساتصانعي كمرجع من قبل وتستخدم ھذه الوثيقة الاستراتيجية حالياً .  السياسيةوالأحزاب

  :ي ھثمانية مواضيع،وتتمحور الأجندة الوطنية حول  . جميع القطاعات في مبادرات إنمائية
  

                                                      
 .")2015-2006( نصبو إليه الذيالأردن : يةالوطنالأجندة "حكومة الأردن، ) 72(
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  ؛والإشراكة يالتنمية السياس •
 العدالة والتشريع؛ •
 تنمية الاستثمار؛ •
 ؛الضريبي والإصلاحالخدمات المالية  •
 ؛المھنيدعم التوظيف والتدريب  •
 الرعاية الاجتماعية؛ •
  والابتكار؛العلميالبحث و، العاليالتعليم والتعليم،  •
 .رفع مستوى البنية التحتية •
  واستراتيحية تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيھا محددة بالتفصيلللأردناعية والسياسة الصن  

 في  يدعو إلى صنع قرار متماسكالذي تحت بند تنمية الاستثمار،  الوطنيةالأجندة في ع الثالثوالموضفي 
صياغة  في اً ورأسيوتتخذ الاستراتيجية نھجاً أفقياً.  )73(مجالات الاستثمار والتجارة وتنمية المشاريع

مبادرات شاملة لتحسين البيئة المواتية، وكذلك باستھداف قطاعات ذات  في  قدماًبالمضيالسياسات الصناعية 
 والأثاثالملبوسات، المواد الصيدلانية والأغذية والمشروبات، والفلزات، والحديد والصلب، ( للتنمية أولوية

 في  الدعم لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجمات لتركيز وتبسيطرمباد أيضاًوتقترح  ). والخدمات
ويجرى تنفيذ ھذا الھدف  .  عن طريق إعادة ھيكلة المؤسسات العامةي والتقني الاستثمار والدعم الماليمجال

، ومؤسسة المناطق الحرة مؤسسة المدن الصناعية الأردنيةداء وھيكل أمن خلال الجھود المبذولة لتحسين 
 ومؤسسة تنمية المشاريع الأردنية، المسؤولة عن برامج دعم المشاريع يلاستثمار الأردنا ومجلسالأردنية 

الة الأردنية لتنمية ك الو ھي منظمة شاملةمظلةتجميع ھذه الوحدات تحت من خلال الصغيرة والمتوسطة، 
تثمار وتنمية مجال السياسات بين تعزيز الاس في وھكذا تنشئ الأجندة الوطنية علاقة وثيقة . المشاريع

تحقيق ھذين الھدفين  في ن تقوم به المناطق الصناعيةأ يمكن يالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدور الذ
  .المتلازمين

  
وضعتھا  التي طر السياسات الصناعية السابقةأ عن يويبرھن اعتماد الأجندة الوطنية على التخل  
 في  سياسة صناعية وطنية للأردنلإعدادھداً تعاونياً وعلى سبيل المثال، قادت وزارة الصناعة ج . الحكومة

اعية وخطط لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتدابير لتعزيز نصشملت تغطية المناطق ال 2001عام 
 بسبب نقص وعلى الرغم من ان مشروع السياسة الصناعية لم يعتمد مطلقاً . القدرة التنافسية للصادرات
والسياسات الأردنية .  توجه السياسات يبدو واضحاً في ذلك الحين، فإن التحول في الموارد البشرية والمالية

 في بشأن المناطق الصناعية والقدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أخذت مكانھا الصحيح مباشرة
الوطنية وليس وسيلة  للأجندة  نھائياً يشكل ھدفاًيسياق جذب الاستثمارات إلى الأردن، مع تنمية الاستثمار الذ

المدن  يحدد مھمة مؤسسة يالبيان الذ في  كثيراًيويتجلى ھذا التوجه الاستثمار . عينة مغايةلتحقيق 
الصناعية الأردنية المكلفة بتعزيز مناخ الاستثمار، إلى جانب حماية البيئة، ودعم نشر التكنولوجيا، وتيسير 

  .)74(جميع أنحاء البلد في توزيع التنمية
  

  الخارطة الصناعية الوطنية  )2(  
  

                                                      
 .18 ص، نفس المرجع) 73(

 CommandControllerServlet/servlet/ee2j/com.jiec.www://http? :، متاح على الموقع"المھمة" الصناعية، المدنمؤسسة  )74(
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تحدد المدن  التي ، أقرت حكومة الأردن الخارطة الصناعية الوطنية،2007 مارس/آذار 21 يف  
 وتسعى ھذه المبادرة  .الأردن في قامتھا والمناطق الحرة والمناطق الصناعيةإالصناعية الموجودة والمعتزم 

لك تسعى  بذيوھ . 2030ؤ بخطط التوسع حتى عام لى رسم خريطة للتنمية الصناعية والتنبإالنموذجية 
  :لتحقيق الأھداف التالية

  
  ؛ الصناعية الموزعة عشوائياًالمدن في حماية البيئة •
 المناطق الصناعية؛ في تشجيع التخصص •
 عمال المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم؛تيسير تطوير بيئة الأ •
 .ما فيما يتصل بالتدابير البيئيةسي توفير البنية التحتية الملائمة، لا •
 وموقع الصناعات الخفيفة والثقيلة ليتسنى والفرعية شبكات النقل الرئيسية وتحدد الخارطة أيضاً  

  .إقامتھاالسماح بتصور أفضل للجوار والمرافق الأساسية المرتبطة بالمناطق الصناعية القائمة والمخطط 
  

وتضم  . شراف على تنفيذ الخارطة الصناعيةوالتجارة للإخضع لوزارة الصناعة وأنشئت لجنة عليا ت  
 المدن ووزارة الشؤون البلدية بالإضافة إلى ممثلين لمؤسسة ياللجنة ممثلين لوزارة البيئة ووزارة المياه والر

  . وھيئة تنمية المشاريع الأردنيةيالصناعية الأردنية ومؤسسة المناطق الحرة ومجلس إدارة الاستثمار الأردن
  

  مدن صناعية خاصة ومناطق صناعية مؤھلة  )3(  
  

يقوم  التي أما المدن الصناعية  .الأردن في يتولى القطاعان العام والخاص تشغيل المدن الصناعية  
القطاع الخاص بتشغيلھا، فإنھا تدار عن طريق شركات خاصة منحت تصريحاً بالتشغيل من لجنة المدن 

 ةنس ل117رقم  المحلي  للقانونويمنح الترخيص طبقاً . اعة والتجارةوزارة الصنالتابعة لالصناعية الخاصة 
  .نشاء المدن الصناعية الخاصةلإ 2004

  
المناطق  في  بوصول السلع المنتجة1997ويسمح اتفاق وقع بين الأردن والولايات المتحدة عام   

 . ومعفاة من نظام الحصص معفاة من الرسوم الأمريكيةالأردن إلى الأسواق  في الصناعية الحرة المنشأة
 للمنتجين الأردنيين الوصول  بين الأردن وجيرانھا ويتيح أيضاًالتجاريوھذا الاتفاق وسيلة لتشجيع التبادل 

 منطقة صناعية ما تديرھا الحكومة أو يديرھا القطاع الخاص تعيينويجوز  . إلى أسواق الولايات المتحدة
  . منطقة صناعية مؤھلةلتكون

  
  ت الأردنية بشأن المناطق الصناعية والبيئةالسياسا  )ب(
  

 في  بالصلة بين تنمية المناطق الصناعية وحماية البيئة عندما شرع الأردنالوطنيظھر الاھتمام   
 منطقة التجارة بشأن تأسيس مناطق صناعية مؤھلة وبدأ التفاوض على اتفاق مع الولايات المتحدة إنشاء

 لحماية البيئة ي والمؤسسيعقب ذلك تعزيز الإطار القانونأو.  )75(بيئة بشأن الأحكاماً تضمن الذيالحرة، 
 في يوصرح وزير الطاقة السابق السيد وائل صبر . بالإضافة إلى مبادرات لربط البيئة بالتنمية الصناعية

يمھا تق التي المدن الصناعية" بالبيئة وأن  خاصاً اھتماماًي بأن الأردن بدأ يول2000 نوفمبر/يتشرين الثان

                                                      
 أكتوبر/ تشرين الأول24لأمريكية والمملكة الأردنية الھاشمية بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة، اتفاق بين الولايات المتحدة ا) 75(

2000. 



 

 

 -62-

دناه بالتفصيل بعض السياسات والصكوك أويرد .  )76("الحكومة نماذج جيدة لحماية البيئة ومحاربة التلوث
  .الوطنية المعتمدة بشأن البيئة فيما يتعلق بالمناطق الصناعية

  
  الأجندة الوطنية  )1(  

  
 بالبنية ضلنھو يركز على ايسياق الموضوع الثامن الذ في  الأجندة الوطنية قضايا البيئةتعالج  
 للمياه برفعالاستخدام الفعال  في  مجال ھذه السياسة تنمية الموارد المائية والتوسيعيوتحديداً، يغط . التحتية

الصناعة  في ستخدام المياها غير التقليدية، ورفع مستوى معالجة مياه الفضلات، وإعادة هطاقة مصادر الميا
ذلك  في دارة المخلفات، بماإ إمدادات الطاقة وتحسين عالية كلفة فوالزراعة، والحد من تلوث الھواء وتحسين

 داخل ھذا الإطار رفع مستوى الھيكل ويرد أيضاً . إدارة المخلفات الخطيرة والكيماوية الناجمة عن الصناعة
وھكذا  . 2017عام حتى  السياسات تدخلاتداء لقياس نجاح لأأھداف لوضع ومن المقترح  .  للنقليالأساس
 تنمو بطريقة يالسياسة العامة صلة قوية بين حماية البيئة والخدمات البيئية اللازمة للصناعة لك ئتنش

  .مستدامة
  

  قانون حماية البيئة  )2(  
  

 ينمائلإمجال التخطيط ا في  بإجراء تقييم للآثار البيئية2006  لسنة52 قانون حماية البيئة رقم ييقض  
واعتمد مجلس الوزراء  . رارات فيما يتعلق بمواقع مشاريع التنميةصدار تعليمات تسترشد بھا القويدعو لإ

 ھذا القانون بضرورة إجراء تقييمات الأثر يويقض .  ينظم إجراء تقييم للآثار البيئيةي الذيالقانون المحل
ت الصناعية ومحطات معالجة مياه الفضلات آمرحلة التخطيط الأولية لمحطات الطاقة والمنش في يالبيئ

  .ع التخلص من النفايات الصلبة قبل الموافقة على منح تراخيص لھاومواق
  

 في ومع ذلك، . وحسبما ورد أعلاه، تأذن وزارة الصناعة والتجارة بإنشاء المدن الصناعية الخاصة  
  مؤسسات أخرىتشاركتقوم بتشغيل المدينة الصناعية، التي حين تسجل وزارة الصناعة والتجارة الشركة 

 أما  .وزارة البيئة ووزارة الشؤون البلدية والشؤون الريفية وھي خيص ومراقبة أعمال الشركة،منح الترافي 
 بموجب قرار فإنھا صادرة،  الجديدةختيار مواقع المشاريع الإنمائية وترخيص الشركاتاالتعليمات المتعلقة ب
 والإسكانلتجارية والصناعية  ھذه التعليمات المشاريع الزراعية وايوتغط . 2007عام  في من وزارة البيئة

وتستشھد التعليمات   .قد تؤثر على البيئة التي ومشاريع الاستخراج وكافة المشاريع الأخرى ذات الصلة
 والخارطة الصناعية كوثائق مرجعية يجب أن تدعم اتخاذ القرارات يبالأنظمة المتعلقة باستخدام الأراض

 الحرص لضمان ان تقع ي إلى ضرورة توخجيھات أيضاً وتشير التو .بشأن موقع المشاريع الإنمائية
  . من المناطق السكنية والموارد الطبيعية والمشاريع الإنمائية الأخرىمعينةالمشاريع المقترحة على مسافة 

  
 ومعايير لإنشاء المدن  وزارة البيئة شروطاً صاغت أيضاً،وبناء على طلب رئاسة الوزراء  

 من موارد ة للمناطق الصناعيي بالقرب الجغرافتصل ھذه الشروط أساساًوت . الصناعية والمناطق الحرة
 ي تعزيز الإطار التشريع ويبين استمرار .لكن لم توضع بعد ھذه الشروط موضع التنفيذ . هاالمي

تلك المتعلقة ذلك  في بما -  التنمية الصناعية في  التزام الحكومة بإدماج الاعتبارات البيئيةيوالمؤسس
  .مناطق الصناعيةتنمية الب
  

                                                      
توصيات  ": بعنوانصقر ربال مقتطف من مقاللجلالة الملك عبداالله،   ممثلاًه بوصفي السيد وائل صبريتصريح لمعال) 76(

 .2000 نوفمبر/ي تشرين الثان6،الأردنيةالتايمز ، "واقعية لمؤتمر الجيولوجيين بشأن الأھداف البيئية
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  نطاق التقييم  -2
  

الھدف من تقييم الأثر ھو فحص مقدرة سياسات وبرامج المناطق الصناعية على تحسين القدرة   
 . الأردن على العمل بطريقة مستدامة بيئياً في المشاريع الصغيرة والمتوسطة في للصناعيين العاملينفسية االتن

 إلى تحديد فاعلية المناطق  حيث يسعى أولاً،ينءنقسم التقييم إلى جز المذكورة أعلاه، ياتإطار السياسوفي 
 تخطيطية لتعزيز التنمية والقدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ ويقيم وأداةالصناعية كسياسة 

جم  البيئي السليم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحالأداء قدرة المناطق الصناعية على ضمان الثانيالجزء 
الأردن المدارة عن طريق  في ولدى القيام بذلك، يفرق التقييم بين المناطق الصناعية . التصنيع في المشاركة

وتسعى  . القطاعين العام والخاص لتقرير ما إذا كان لمختلف الترتيبات المؤسسية تأثير على الإدارة البيئية
بمعلومات عن المناطق الصناعية وتعزيز القدرة المستقبل  في نتائج التقييم إلى تزويد عملية صنع القرار

 حول ما إذا الجدل الدائروتنبع أھمية ھذه الدراسة من  . الأردن في التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
الاقتصادية والقدرة -  وتحرير التجارة يأتيان على حساب حماية البيئة والتنمية الاجتماعيةيكان النمو الصناع

  .مشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجمالتنافسية لل
  المنھجية  -3

  
الأردن  في عضاء لجنة التجارة والتنميةأة مع رتكون تقييم الأثر من خطوات عديدة، بدأت بمشاو  
وتم  . عمان في اجتماع مائدة مستديرة استضافته وزارة البيئة في 2006 ديسمبر/كانون الأول في جرت

عضاء اللجنة أ مع تعليقات مقدمة من ،ساسھا الطلبأعملية خلال تحديد موضوع الدراسة ونطاقھا من 
 مقابلات مع مسؤولين ذلك في بما، يعمل ميدانالقيام ب لوثائق السياسات يوأعقب استعراض مكتب . الوطنية
ساليب دراسات الحالة أوتم تطبيق  . مناطق صناعية مختلفة في نمختلف الوزارات ومشغلي في حكوميين

توفرھا  التي ھج التشاورية لفحص العلاقات بين السبب والنتيجة المرتبطة بالبيئة المواتيةالوصفية والن
  .المناطق الصناعية وسلوك المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم

  
المدن الصناعية العامة؛ المدن : الأردن في ولدى إجراء التقييم، تم فحص ثلاثة أنواع للمدن الصناعية  

المناطق الاقتصادية الخاصة  في  واستبعدت المدن الصناعية .لمدن الصناعية المؤھلةالصناعية الخاصة؛ وا
نشطة الخدمات أمن التحليل حيث أن ھذه المناطق تسعى لتعزيز أنشطة قطاعات التصنيع وكذلك 

 وبالإضافة إلى ذلك، أنشئت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كسلطة مستقلة تعمل . كالمستشفيات والفنادق
  .خارج ولاية وزارة البيئة

  
الأردن بسبب قيود الوقت  في ولما كان من العسير إجراء تقييم شامل لجميع المناطق الصناعية  

وتبحث المعايير المتعلقة باختيار ھذه المواقع  . والموارد، فقد تم استھداف ثلاث مدن صناعية لدعم التحليل
  الصناعية وتنوع أنشطة التصنيع المنطقةالقائم بتشغيلھا، وعمرالعينة ما إذا كان القطاع العام أم الخاص ھو 

  :ي وتتألف العينة من الآت .المنطقة والآثار البيئية المرتبطة بھافي 
  

نشأتھا مؤسسة المدن أ التي عبداالله الصناعية،بن  مدينة الحسين أيحكومية الصناعية المدينة ال •
 أقدم المدن الصناعية وأكبرھا ھي نة الصناعيةوھذه المدي . 1984عام  في الصناعية الأردنية

 253ان على مساحة  كيلومتراً جنوب شرق عم�12 على مسافة سحاب في الأردن وتقعفي 
 13 694 مؤسسة توظف 347، حيث تضم 2006عام  في وشغلت المدينة بالكامل . ھكتاراً
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لصناعات الھندسية ت متنوعة عبر قطاعات مختلفة، تشمل الأغذية واآوالمنش.  )77(عاملاً
، والبلاستيك والمطاط والكيماويات والمواد الصيدلانية )لكترونياتصناعة المعادن والإ(

 والمنسوجات والخشب والفلزات والأثاث ومواد الطباعة والتغليف؛
  

 أنشئت التي  مدينة الحسن الصناعية،يالمنطقة الصناعية المؤھلة، أ/المدينة الصناعية الحكومية •
وكانت ھذه المدينة أول  . ان كيلومتراً من عم�72 بالقرب من إربد على بعد 1991عام في 

 . 1999عام  في  منح لھاالذيالأردن،  في منطقة تحصل على مركز منطقة صناعية مؤھلة
 118 وتشغل مساحة  عاملا22ً 234 مؤسسة توظف 99 ي، كانت المدينة تأو2006عام وفي 
قطاع المنسوجات والملبوسات، بينما  في ركات تعمل ومعظم الش. )78( من الأرضھكتاراً

 .تشمل الصناعات الأخرى الصناعات الھندسية والبلاستيكية والمطاط والمواد الصيدلانية
مدينة التجمعات الصناعية مدينة صناعية : المنطقة الصناعية المؤھلة/الخاصةالمدينة الصناعية  •

شركة عامة  وھي لاستثمارية المتخصصة،خاصة قامت بترخيصھا وتشغيلھا شركة التجمعات ا
 1994عام  في وقد أنشئت مدينة التجمعات . مساھمة تضم ستة مصارف كمساھمين رئيسيين

 وتم 1995عام  في  أعمالھابمزاولةان، وبدأت  من عم�اً كيلومتر20سحاب على بعد في 
مركز منطقة  للحصول على وتسعى حالياً . 1999عام  في تخصيصھا كمنطقة صناعية مؤھلة

الأردن، وتحولت إلى أكبر مدينة  في أنشئت التي المدينة الخاصة الأولى ھي والتجمعات . حرة
 شركة من 74 وتأوي اً ھكتار30 تبلغ إجماليةوتشغل مساحة  . الأردن في صناعية خاصة

 وتتعامل المنطقة . 2006عام  في مؤھلةصناعية  شركة حصلت على مركز منطقة 41بينھا 
 .عات تتراوح بين المتوسطة والخفيفة من بينھا صناعة الثيابصنافي 

  
 التحليل، تم الاھتمام بفحص المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما حددتھا حكومة الأردن إجراءوعند   

 يناير/ي كانون الثان12 في استناداً إلى التعريف الموحد للمؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المعتمد
 المصلحة من القطاعين العام والخاص أصحاب تضمياغة التعريف من جانب لجنة وتمت ص . 2005

 الاعتبار عدد العمال ومبلغ رأس المال المستثمر في  ويضع التعريف .شكلتھا وزارة الصناعة والتجارة
  .7الجدول  في الشركة على النحو الوارد بالتفصيلفي 

  
  الأردن في تصنيف حجم الشركات  -7الجدول 

  
 )ي الأردنربالدينا(أو المسجل /و رأس المال المستثمر عدد العمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطةنوع 
 30 000أو أقل من  9-1 حرفية
  أو أكثر30 000 49-10 صغيرة

  أو أكثر30 000 249-50 متوسطة
  أو أكثر30 000  فأكثر250 كبيرة

  

                                                      
 . مربع متر 10 000 لالھكتار يعاد) 77(

 JSP/servlet/ee2j/com.jiec.www://http:  متاح على الموقع"2006 لعام يالتقرير السنو"مؤسسة المدن الصناعية الأردنية، ) 78(
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 كانون 12، المؤرخة 23/1/7/23002رة إلى رئاسة الوزراء، رقم حكومة الأردن، رسالة وزارة الصناعة والتجا: المصدر
  .2005 يناير/الثاني

  
  مؤشرات لإجراء التقييم  )أ(
  

 مناطق صناعية كسياسة عامة وأداة تخطيطية لتعزيز التنمية إقامةالمؤشرات المستخدمة لتقييم أثر   
  :يم تفحص ما يلجوالقدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الح

  
  المناطق الصناعية؛ في تعمل التي عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم •
 تكاليف الإنتاج؛ •
 ؛زمخططات الحواف •
 أداء التصدير؛ •
 .تنويع المنتجات •

  
ذلك أداء المشاريع الصغيرة  في ، بماالبيئي الأداءولدى فحص قدرة المناطق الصناعية على تحسين   

  :صناعية، استخدمت المؤشرات التاليةالمناطق ال في والمتوسطة القائمة
  المناطق الصناعية؛ في توافر الخدمات البيئية •
  أساسي لتصريف مياه الفضلات؛مرفقالوصول إلى  •
 توافر نظم لمراقبة الضوضاء؛ •
 تكلفة الحصول على الخدمات البيئية؛ •
  القوانين البيئية؛وإنفاذ البيئيحالة الرصد  •
 .زاءات والجالبيئي التعرض للتفتيش رمخاط •

  
  رتقييم الأث  -4

  
شكل مدن صناعية ومناطق حرة ومناطق اقتصادية  في  منطقة تجارية65لدى الأردن أكثر من   
ويتم بصورة رئيسية تطوير المناطق التجارية لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال جذب  . خاصة

اطق الصناعية على مدى الخمسة عشر عاماً  عدد المنوازداد . والتوظيف المحلي الاستثمار وزيادة الدخل
  .8 الماضية، مع دخول كثير من المدن الصناعية الجديدة مرحلة الإعداد كما يتبين من الجدول

  
ان بكامل طاقتھا، لا تزال  حين تعمل معظم المدن الصناعية المدارة حكوميا والقريبة من عم�يوف  

المناطق  في سيما تلك الواقعة ھا القطاع الخاص، لايدير التي المدن في  متاحة شاغرةھناك مساحات
 مدينتي ومع ذلك، ليس ھناك سوى مدينتين للقطاع الخاص قاربتا على العمل بكامل طاقتھما وھما  .البعيدة
 جذب منطقتين صناعيتين مؤھلتين تستطيعان أيضاًستصبحان و الصناعية والضليل الصناعية، اتالتجمع

 كمنطقتين إنشائھماصناعة الملبوسات وذلك خلال المرحلة الأولى من   فيالآسيويينالمستثمرين 
  .صناعيتين مؤھلتين

  
  الأردن في المدن الصناعية  -8الجدول 

  
 إنشائھا في من المقرر الشروع 1994منشأة بعد  1994منشأة قبل  النوع
 )سحاب(مدينة الموقر الصناعية  •مدينة الحسين بن عبداالله  • يمدينة الحسين بن عبداالله الثان • عامة
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 1984 - )سحاب(

 – )ربدأ( )(*مدينة الحسن الصناعية •
1991 

مدينة العقبة الصناعية  •
المرحلة الأولى تقع في منطقة /(*)الدولية

 2001 -العقبة الاقتصادية الخاصة 

 – )كرك ((*) الصناعيةيالثان
2000 

 )معان(مدينة معان الصناعية  •
- 2005 

  الصناعيةالطفيلةمدينة  •

  الزرقا الصناعيةمدينة •

 مدينة مادابا الصناعية •

 المرحلة/مدينة العقبة الصناعية الدولية •
 الثانية

 لصناعة الألبسة يشركة الز • خاصة
 1992 - )الزرقا ((*)الجاھزة

 )*( الصناعيةاتمدينة التجمع •
 1994 – )سحاب(

 )*(يتجمع الضليل الصناع •
 1999 - )الضليل(

 - )*()ربدأ(تجمع سايبرسيتى  •
2001 

 )*(يجمع القسطل الصناعت •
 )عمان(

 يتجمع الحلايات الصناع •
 2004 - )الضليل(

  )عمان(ينة المشتى الصناعية مد •

 المنطقة - بوابة المشاريع الأردنية •
 )سرائيلإحدود  - شمال الأردن(الصناعية

 )الجامعة الھاشمية(لوود يھ •

 الموارد، شركة موارد التنمية والاستثمار •

  .يستبعد الجدول المناطق الاقتصادية الخاصة:  مختلفةرات من مصادتم تجميع البيان: المصدر

  . على مركز منطقة صناعية مؤھلةن المدينة حاصلة أيضاًأ النجمةبين ت(*)    
  قدرة المناطق الصناعية على تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم  )أ(
  

  المناطق الصناعية في حجمعدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة ال  )1(  
  

لتقييم تأثير المناطق الصناعية كأداة للسياسة العامة والتخطيط لدعم القدرة التنافسية للمشاريع   
المناطق الصناعية  في  تحديد عدد تلك المشاريع العاملة أولاًيالأردن، من الضرور في الصغيرة والمتوسطة

المائة من جميع المنشآت  في 98.7 من المھم الملاحظة بأن وعند القيام بذلك، . بالنسبة للشركات الكبرى
الأردن اعتمد  في مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم، استناداً إلى تصنيف للشركات ھي الأردن في الصناعية
 يجمالإ شركة، وظفت 21 000الأردن قرابة  في ، بلغ عدد المنشآت الصناعية2006عام  وفي . مؤخراً

تقوم  التي المدن الصناعية الخمس في  واقعةمنشآت 510ن بين ھذه المنشآت، وم.  )79( عامل173 000
  . عبارة عن مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم20 000مؤسسة المدن الصناعية بتشغيلھا، وأكثر من 

  
وشھدت  .  بن الحسين مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجميمدينة عبداالله الثان في وجميع الشركات  

 . )80( شركة400، عندما بلغت كامل طاقتھا عند 2000لى إ 1996اقتھا الاستيعابية من ط في المنطقة زيادة
 ھيكلة تعادأالمنطقة و في عادت مؤسسة المدن الصناعية الأردنية تقييم عدد الشركاتأ، 2004عام وفي 

 347اك ، كانت ھن2006 من عام واعتباراً . ماكن المشغولةخفضت ھامشياً عدد الأ التي قاعدة بياناتھا،
بعض الشركات  في  وبالنظر إلى التوسع .المنطقة، جميعھا مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم في شركة تعمل

وخطط  . خرى من جديد إلى موقعھا ودخول مستأجرين جدد، عادت المنطقة إلى شغل سعتھا بالكاملأوقدوم 
  .ضافيةإاب شركات المنطقة واستيع في التوسع جارية بھدف زيادة تخصص المجموعات الصناعية

  

                                                      
 .  العامةالإحصاءاتحكومة الأردن، دائرة ) 79(

 . الأردنيةالتقرير السنوي لمؤسسة المدن الصناعية ) 80(
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 40 و34 عامل بين 250تضم أقل من  التي  تراوح عدد الشركات،وفى مدينة الحسن الصناعية  
غير ان ھناك  .  مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم36، لكنھا توقفت عند 2005 و2000بين الفترة  في شركة

 إلى 2000عام  في  شركة29ن المنطقة، حيث زادت م في قيمتأ التي عدد الشركات الكبرى في زيادة كبيرة
؛ وتعزى ھذه الزيادة إلى حد كبير إلى حصول المنطقة على مركز منطقة صناعية 2005عام  في  شركة54

ستثناء مصنع كبير اصناعة الثياب، ب في وتركزت أنشطة ھذه الشركات الكبيرة . 1999عام  في مؤھلة
 لذلك، فإنه وطبقاً  .2001عام  في عمالهأ صفى ه، لكن عاملا1ً 890نتاج المصنوعات الجلدية كان يوظف لإ

المائة منھا مؤسسات صناعية  في 40  ھناك،2005مدينة الحسن الصناعية عام  في من بين الشركات العاملة
  .صغيرة ومتوسطة الحجم

  
  تتعاملمنطقة صناعية مؤھلة  مدينة التجمعات الصناعية بأنھاحين تتميز في ومن المفيد ملاحظة أنه  

عام  في 8 زاد من يعدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذ في  شھدت تلك المنطقة نمواً،صناعات كبيرة مع
 خلالكما لوحظ نمو مشابه بين منشآت المناطق الصناعية المؤھلة الكبيرة  . 2006عام  في 23لى إ 2003

 المشاريعا تمثل وھكذ . 2006  بحلول عام41لى إ 2000عام  في 2 حيث زاد عددھا من ،ھذه الفترة
يتولى تشغيلھا  التي مدينة التجمعات الصناعية في المائة من الشركات في 45الصغيرة والمتوسطة الحجم 

  .القطاع الخاص
  

المناطق  في ثبات وجودھاتسعى لإ التي  الصغيرة والمتوسطةالمشاريععدد  في وھكذا فإن النمو العام  
مناطق الصناعية لا تزال جذابة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة،  على ان الدليل ،الصناعية العامة والخاصة

أن ھذا الاتجاه وعلى الرغم من   .حتى وان كانت ھذه المناطق لا تستفيد من مركز مناطق صناعية مؤھلة
مجتمع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأن  في  السائد يكشف عن التصوره غير قابل للقياس، فإنالمتزايد

  .مواقع داخل منطقة صناعية يمكن ان يعزز القدرة التنافسية للمؤسسات في تھاالقيام بعمليا
  

  الإنتاجتكاليف   )2(  
  

 والخدمات لجذب الأساسيةتقدم المدن الصناعية العامة والخاصة الحوافز ومن بينھا المرافق   
حالة استھدافھا على  وفي  .ھا إليھاتار نقل مقإعادةالصناعات التحويلية على التواجد داخل المدن الصناعية أو 

 تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع بالتالي للشركة وتستطيع الإنتاجالنحو الملائم، تخفض ھذه الحوافز تكلفة 
 الحوافز آثاراً ھامة على المشاريع الصغيرة اختلاف يتركومن ثم يمكن ان  . الصغيرة والمتوسطة الحجم

  . التشغيلية وربحيتھاوالمتوسطة الحجم فيما يتعلق بتكاليفھا
  

تتولى تشغيلھا مؤسسة المدن الصناعية الأردنية قادرة على استخدام  التي والمدن الصناعية العامة  
 غير مؤقتة ضريبية إعفاءات أساساً الأدواتوتشمل ھذه  . أدوات السياسة العامة لجذب الاستثمار والشركات

، تقدم مؤسسة المدن الصناعية الأردنية إلى وعموماً . مناطق صناعية خاصة في متاحة للمستأجرين المقيمين
 الدخل والخدمات الاجتماعية لمدة ضريبتي من اً مؤقتإعفاء�المدن الصناعية المملوكة للحكومة  في المستأجرين

الأردن،  في  ليشمل المناطق النائيةي لتوسيع نطاق النمو الاقتصادالإنمائية الأھدافظل  في غير انه . سنتين
 من ضرائب الدخل والخدمات الاجتماعية،  عاما20ً لمدة إعفاءاتاعية الأردنية نم مؤسسة المدن الصتقد

الواقعة جنوب  )81(مدينة معان الصناعية في  وأسعار المشترياتيراض للأالتأجيريةض القيمة وكذلك تخفي

                                                      
 .2005 مايو،/يارأ 24، " يبرز الحوافز في المنطقة الصناعية المؤھلةيجالالم: الأردن"، التايمز الأردنية) 81(
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لى تطبيق نظام الأيزو  إأيضاًوتسعى المؤسسة  .  تم تمويل إنشاءھا بدعم من حكومة الصينوالتيالأردن 
  . لضمان الجودة9001

  
 صناعية جديدة مزودة  مدناًيانتقال المشاريع الصناعية وتبن وتشجع مؤسسة المدن الصناعية أيضاً  

 الجديدة مرافق لتجميع وتشمل ھذه الخدمات .  بھدف جذب شركات جديدةالأعمالبخدمات معززة لتنمية 
مرافق معالجة  في التوسعوع تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عمليات بدء العمل بغية تشجيمستلزمات 

نات ضمدينة الحسن الصناعية لاستضافة حا في إنشاء مركز للابتكاراتوالمياه المستعملة الموجودة؛ 
تصميم  في إدماجھاقطاعات معينة يجرى في تخصص للمتخصصة تركز على تكنولوجيا المعلومات؛ وخطط 

ويجوز  . ستعمل بفاعلية كامتداد لمدينة الحسين بن عبداالله المكتظة بالمؤسسات التي ية،مدينة الموقر الصناع
 للحصول على حوافز الاستثمار الأردن في  الاستثمارإدارة طلبات إلى مجلس ان يقدم المستأجرون أيضاً

  . وترتيبات التمويل الخاصةيالصناع
  

 والخدمات ذات الصلة الأساسية رئيسية المرافق  المقابل، تستخدم المدن الصناعية الخاصة بصفةيوف  
 يساسالتكاليف لتحديد المرفق الأ- منافعومع ذلك، تستخدم حسابات ال  .بالأعمال كحوافز لجذب المستثمرين

 أدناه بالتفصيل الحوافز 10 و9ويعرض الجدولان   . لجذب عملاء معينينه يجوز تقديميالمتخصص الذ
  .التواليھا القطاع العام والأخرى القطاع الخاص على احدإ صناعيتين يدير منطقتين في المختلفة المقدمة

  
تديرھا مؤسسة المدن الصناعية الأردنية مزيداً  التي وكما يتبين من كلا الجدولين، تقدم المناطق  

 . جراءات الحكوميةالوقت والتكلفة بشأن الامتثال للإمن الحوافز المالية وخدمات الأعمال المرتبطة بتيسير 
تقدمھا المناطق الصناعية المؤھلة الخاصة تستھدف على نحو أكبر الشركات  التي غير ان الحوافز

  .الكبرى، لا سيما تلك المھتمة بتوظيف عمالة من الخارج
  تقدمھا مؤسسة المناطق الصناعية الأردنية التي الحوافز  -9الجدول 

  )منطقة صناعية عامة(
  

 الحوافز
 المؤقتة الضريبية الإعفاءات الخدمات  التحتيةالبنية

 المصانع ومباني الأرضتوفير  •
 ةبتكلفة فعال

منافع بتكاليف معقولة من بينھا  •
 هالطاقة والميا

الوصول إلى شبكة للطرق  •
الاتصالات (ساسية، لأمرافق االو

 همدادات المياإالسلكية واللاسلكية و
 ي والمجاريوالصرف الصح

توافر ) طاقةوالحدائق وشبكة ال
 معامل لمعالجة المياه المستعملة

 :توافر مجموعة من الخدمات الفرعية •
o يالجمارك ومراكز التدريب المھن 
o مناطق حرة 
o يمكاتب العمل ومركز الدفاع المدن 

قسام الشرطة وأفرع غرف أو
 الصناعة

o مصارف تجارية 
o طفاء إمحطات الغاز والصيانة و

 الحرائق
o مكاتب للتخليص 
o عيادات 

 دمات حديثةمحطة خ •
 دارة العامة تقدمه الإ الاتصال العامدعم •
 خدمات ما بعد البيع •

ضرائب الدخل  لمدة سنتين من إعفاء •
 والخدمات الاجتماعية

 المباني من ضرائب ي كلإعفاء •
 والأراضي

 من معظم رسوم البلديات أو إعفاءات •
 خفضھا

 إدارةقدمة من مجلس  مالإعفاءاتجميع  •
 يردنالاستثمار الأ

  
  .النشرة السنوية لمؤسسة المدن الصناعية الأردنية: رالمصد

  
  تقدمھا مدينة التجمعات الصناعية التي الحوافز  -10الجدول 
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  )منطقة صناعية خاصة(
  

 الحوافز
 الخدمات البنية التحتية

 طرق كاملة وممرات جانبية •
 والطاقة يالوصول إلى شبكات المياه والصرف الصح •

 والكھرباء والھاتف

  شخص7 000 لإيواءم مفروشة بالكامل عنابر نو •
 الأغذية واللوازمخدمات توريد  •
 عيادات وخدمات للرعاية الصحية •
  حارس أمن يعملون طوال الوقت124 •
 خدمات صيانة •
 نقل النفايات السائلة والصلبة •
 خزانات المياه ومرافق التخزين •
 شبكة توزيع المياه •
جميع أنحاء   فيدارة شؤون العنابر والمناطق المشتركةإخدمات  •

 المنطقة
 ة محلية بالتعاون مع وزارة العملخدمات تعيين عمال •
 صيمتعھدو الشحن ووكلاء التخل •
 حويلات الأموال والخدمات الماليةت •
 توريد الآلات وخدمات الصيانة •
 مرافق غسيل الثياب •
 مكتب وزارة العمل •
 دارة الجماركإمكتب  •
 مركز الشرطة •

  
  .ناعيةلتجمعات الصانشرة مدينة : المصدر

 أكبر أرباب العمل الذين يوظفون مواطنين من الحكومة والتجزئة ي قطاع يعدحين في  العمالة،وبشأن  
  عاما15ًالمائة من الأردنيين فوق سن  في 12المرتبة الثالثة حيث وظف  في  قطاع التصنيعي، يأتينأردني
 الإحصاءاتقطاع التصنيع، تكشف   فيومع ذلك، على الرغم من وجود العمالة الوطنية  .)82(2003عام في 

مصانع المناطق الصناعية المؤھلة ھم من  في المائة تقريباً من العمال في 40من وزارة العمل عن أن 
المدن الصناعية التابعة  في الأجانبصحاب العمل بتسكين ھؤلاء العمال أويقوم .  )83(الصين والھند وباكستان

حين  في  لذلك،وطبقاً . المصانع الكبيرة لصنع الثياب في  حصرياًللمناطق الصناعية المؤھلة وھم يعملون
 لتوظيف قوة العمل الأردنية، تميل المناطق المناطق العامة والخاصة فرصاً في توفر الشركات القائمة

تسعى لتعيين غالبية عمالھا من  التي الصناعية الخاصة إلى تقديم مزيد من الدعم الفعال إلى الشركات الكبرى
وعلى الرغم من أن مثل ھذا الدعم قد يعزز القدرة التنافسية للشركة، فإنه لا يدعم بالضرورة تقوية  . خارجال

 في تلك المناطق أو إيجاد فرص توظيف كبيرة للمواطنين الأردنيين في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة
  .إطار الأھداف الإنمائية الكبرى للأردن

  
  يع المنتجاتأداء الصادرات وتنو  )3(  

  

                                                      
، إدارة الإحصاءات، حكومة الأردن، "2003ط الاقتصادي، ا العاملين في النش عاما15ًلنسبة المئوية للأردنيين فوق سن ا") 82(

 .2006 مارس/ارذ آ"لمحة بيئية عن الأردن"مقتبسة في نشرة وزارة البيئة، 

 .2003 ديسمبر/كانون الأول 11 ستار، ، الديلي"ة تشعل الجدل في المنطقةالمناطق الصناعي"، ي الفرواتعلا) 83(
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 في مستويات الصادرات مؤشر آخر يمكن استخدامه لفحص فاعلية المناطق الصناعية في التغيرات  
من المؤسف أن النتائج ظلت مختلطة، و . تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الأردن

 الأخرى فإنغيرة والمتوسطة، صادرات المشاريع الص في  تظھر بعض المناطق الصناعية نمواًففي حين
  .من أجل البقاءتكافح 

  
مدينة عبداالله  في  صادرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطةوعلى سبيل المثال، انخفضت قليلاً  

 الازدياد وشھدت نمواً كبيراً في ، لكنھا أخذت منذ ذلك الحين2000عام  في  بن الحسين الصناعيةيالثان
 . ي الصادرات على الصعيد الوطنلأداء، ولكن ليس بالقدر الكبير 2005 و2004 عامي في الصادراتفي 

 2006عام  في  الصادرات الأردنيةيجمالإمجاراة نمو  في ومع ذلك، أخفق نمو الصادرات من المنطقة
، كما ھو ) دولارمليار 4.4 (ي مليون دينار أردن3 000 يزيد على ي ارتفع كثيراً إلى رقم استثنائيالذ

طابعھا، على الرغم من أنھا  في أيضاًوظلت الصادرات من المدن الصناعية متنوعة  . 8كل الش في مبين
المعادن، والمنتجات الھندسية (المنتجات ذات الصلة بالصناعات الھندسية  في معظمھا في تتركز

 . 9 الشكل في  الرزم والتغليف، كما ھو مبين، وكذلك الأغذية وصناعتي)ونيات وأدوات التصنيعوالالكتر
 التي ويشير ذلك إلى زيادة القدرة التنافسية التصديرية للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم

  .ة من القطاعاتطائف في المدينة الصناعية في تعمل
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   الصناعيةي صادرات الأردن وصادرات مدينة الحسين بن عبداالله الثانإجمالي  -8الشكل 
  ) الأردنيةالدنانيربملايين (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صادرات مدينةإجمالي  في النسبة المئوية لحصة القطاعات الصناعية  -9الشكل 
  )2005( بن الحسين الصناعية يعبداالله الثان    

  

  
  .الأرقام مستمدة من تقارير مؤسسة المدن الصناعية الأردنية: المصدر

  
مدينة  في غير أن الصادرات من غير الملبوسات من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم القائمة  

، 2005م عا في أدائھا التصديري في  ولم تسجل سوى تحسينات متوسطةيالحسن الصناعية ظلت تعان
معظمه من صناعات تتصل  في ، كان مصدر ھذه الصادرات2005عام  وفي . 10كما يتبين من الشكل 
، على الرغم من )المائة في 4.2(ومن صناعة المواد الصيدلانية ) المائة في 4.5(بالمنتجات الھندسية 

 غير انه جدير .  المنطقةتصدير كمية محدودة من المصنوعات البلاستيكية والمطاط والمواد الكيماوية من
 يالفترة بين عام في الصادرات من غير الثياب من المنطقة في  وجود تحسن تدريجيلإشارة إلىبالذكر ا
  .2005 و2004
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  صادرات مدينة الحسن الصناعية  -10الشكل 
  )بملايين الدنانير الأردنية(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  .2006- 2001لمدن الصناعية للفترة  الأردنية، تقارير مؤسسة االإحصاءاتدائرة : المصدر

  
 صادرات يجمال منطقة إ13 ةالأردن البالغ في وبالإضافة إلى ذلك، حققت المناطق الصناعية النشطة  

 غير ان معظم ھذا .  الصادراتإجماليالمائة من  في 39، تمثل 2006عام  في مليار دولار 1.7بمبلغ 
 مليون 2.44ادت عائدات صادراتھا زيادة كبيرة من  تم تصديره من مناطق صناعية مؤھلة، زيجمالالإ

نتاجھا موجه إلى حد كبير إلى  ومعظم إ2006عام  في مليار دولار 1.1 إلى زھاء 1999عام  في دولار
أسواق  في المناطق الصناعية المؤھلة تباع في  الملبوساتيغير ان صادرات منتج . قطاع الملبوسات

ظل ھناك اعتماد متزايد على أسواق الولايات المتحدة لدعم أداء ومن ثم  . الولايات المتحدة فحسب
  . وعلى صعيد المناطق الصناعيةسنوات الأخيرة على المستوى الوطنيال في الصادرات

  
  البيئي الأداءقدرة المناطق الصناعية على تحسين   )ب(
  

 ان، شرق عم�ي  فتحدد الاستراتيجية الوطنية للمعلومات البيئية للأردن المناطق الصناعية  
 ,Pb, F2, Cl2، وبصورة رئيسية المواديوالرصيفة وعوجان والزرقا وسحاب، كمصادر رئيسية للتلوث الجو

CO, SO2
 في المائة من منازل الأسر المعيشية في 80وفيما يتعلق بمدى التغطية لشبكة المجارير، فإن .  )84(

غيرھا من المناطق  في  فقط4.5ه المستعملة مقابل  ملائم لتصريف الميايساسان الكبرى موصولة بھيكل أعم�
 في 50نحو  (يالمائة من منازل الأسر المعيشية على المستوى الوطن في 25الحضرية، مما يسفر عن تغطية 

 في نطاقھا في قامة مدن صناعيةإمن المتوقع  التي ومعظم شبكات الصرف الصحي.  )85()المائة من السكان
 النقل لاستيعاب التجارة شبكات في  التوسعيحين يجر وفي . لفعل بأكثر من طاقتھا باالمستقبل تعمل حالياً

.  شبكات النقل لربط المناطق الصناعية بموانئ الدخول والتصدير في قليم يلزم مزيد من التوسعداخل الإ
 وكميات ومن جھة أخرى، فإن ازدحام حركة المرور الناجم عن الشاحنات المتحركة داخل المناطق الصناعية

                                                      
، متاح على 9 ، ص1999، "استراتيجية وطنية مقترحة للمعلومات البيئية"، يحكومة الأردن، مركز المعلومات الوطن )84(

 .pdf.Final20%EIS/pdf/jo.sdnp.www://http: الموقع

 www://http. : متاح على الموقع65، ص ي، الفصل الثان" والعشرينأجندة أردنية للقرن الحادي"مة الأردن، حكو) 85(
                                                                                                                              .    pdf02chapter/english/21agenda/jo.gov.environment 
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مناطق  في تعمل التي  موضع الشكاوى المتكررة من جانب أصحاب الصناعاتأيضاًالمياه المحدودة ھما 
  .)86(صناعية عامة، حسب تقارير مؤسسة المناطق الصناعية الأردنية

  
 في التحسن في نفاذ الأنظمة البيئية آخذةإومع ذلك، فإن المؤسسات والھياكل الأساسية للرصد و  
جراء تقييمات للأثر ين الفرعية المرتبطة به إلى إ والقوان2006ويحتاج قانون حماية البيئة لسنة  . الأردن
 مدفن قمامة 21 أيضاًويوجد  .  قبل إنشاء شركات جديدة أو القيام بأنشطة من المحتمل أن تكون ملوثةيالبيئ

 مدفن جديد للنفايات الخطرة أيضاً حالياًويعمل  . الأردن في  بما يتفق مع المعايير البيئية الساريةتعمل حالياً
أنحاء الأردن وتخزينھا والتخلص  في  أن يحسن عمليات جمع النفايات الخطرةي ينبغيان، والذخارج عم�

وترد أدناه بالتفصيل مؤشرات فيما يتعلق بتقييم قدرة المناطق الصناعية والمؤسسات المرتبطة بھا على  . منھا
  .المناطق الصناعية في ركات العاملة سليم للشيضمان أداء بيئ

  
  المناطق الصناعية في إتاحة خدمات بيئية  )1(  

  
، فإن 2006عام  في لما كانت آليات إنفاذ التدابير البيئية لدعم قرارات وزارة البيئة قد أنشئت مؤخراً  

 التي ة ولآليات الرصدالمناطق الصناعية ظل إلى حد كبير استجابة للتدابير البيئي في تقديم الخدمات البيئية
  .وضعھا الذين أنشأوا المناطق الصناعية والقائمين بتشغيلھا

  
تديرھا مؤسسة المدن الصناعية الأردنية، كمدينة الحسين  التي وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية العامة  

مؤسسة  الصادر عن ال1985 لسنة 59 ومدينة الحسن الصناعية، يذكر القانون رقم يبن عبداالله الثان
ان للمؤسسة سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة من التلوث ) 7(الجزء الثالث، المادة  في وتعديلاته

شراف مؤسسة المدن الصناعية إ وھكذا يتم تحت  .ذلك تلوث المياه والھواء في الناجم عن الصناعات، بما
  :ليةالأردنية إنشاء المدن الصناعية طبقا للأحكام البيئية التا

  
  يجب أن تنشأ بعيداً عن اتجاه نمو المناطق السكنية؛ •
 يجب ان تكون عكس اتجاه الرياح المتجھة صوب المناطق السكنية؛ •
 ؛ واقتصادياً اجتماعياًيجب ان تخدم المجتمع المحلي •
 .و حتى إلى جانبهأفوق حوض للمياه  ان يوجد موقع المدينة يلا ينبغ •

  
خضرة  تتيح مساحة للي أساليب ھندسية ذكية وبارعة؛ فھأيضاً وتطبق المناطق الصناعية العامة  

راكز  ومرافق لخدمة القطع الصناعية وميمدادات المياه والصرف الصحوالحدائق؛ وتصمم شبكات لإ
   لمواصفات الارتفاع  طبقاًيمطار؛ وتكفل تحديد مساحة للمبانالخدمة؛ وتوفر شبكة قنوات لإدارة مياه الأ

 .المائة من المساحة الكلية للأرض  في60وألا تتجاوز 
  

مناطقھا  في دارة البيئيةردنية ھيكلة نھجھا ليتواءم مع الإوأعادت مؤسسة المدن الصناعية الأ  
كل  في داءجود إدارات بيئية مستقلة لرصد الأالسابق مع و في السائدة ھي ولما كانت اللامركزية . الصناعية

ويشرف  .  دائرة مركزية للبيئة والسلامة العامة2006 نوفمبر/يلثانتشرين ا في منطقة، فقد أنشأت المؤسسة
كل منطقة ويكفل الاتساق  في مكتب المؤسسة على أداء دائرة البيئة ودائرة المختبرات ودائرة معالجة المياه

                                                      
 .com.jiec.www ،مشاورة مؤسسة المدن الصناعية الأردنية مع أصحاب الصناعات، متاح على موقع المؤسسة) 86(
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والدوائر الموجودة على مستوى المناطق مسؤولة عن إجراء تقييمات  . إجراءات تشغيلھا في والوضوح
إدارة المعايير وتتولى ھذه الدوائر  . منطقة كل منھا في  البيئية لجميع المشاريع المقدمة للاستثمارللآثار

  :نفاذھا على النحو التاليورصدھا وإ
  

 النفايات الصلبة وذلك من خلال لإدارةالقطاع الخاص  في يتم التعاقد من الباطن مع موردين •
ريف النفايات مع شركات متخصصة لخدمة مجالات الصحة والنظافة وتص في  اتفاقاتإبرام

وتشرف مؤسسة المدن الصناعية من جانبھا بصورة مستمرة على أداء ھذه  . المدن الصناعية
 في تنقلھا التي  للتخلص من المخلفات الصلبة،الأحجامالشركات وتقدم حاويات من مختلف 

 ؛ھا رسمياًوقت لاحق الشركات المتعاقد معھا إلى مدافن صحية للنفايات مرخص ب

  التخلص منھا بالتنسيق مع وزارة البيئة؛ييتم تخزين النفايات الصلبة مؤقتاً ويجر •

 المستعملة، على النحو الوارد المياه معالجة النفايات السائلة عن طريق مرفق معالجة يتجر •
 بالتفصيل أدناه؛

 في الجو، بماتقوم مؤسسة المدن الصناعية الأردنية برصد الانبعاثات المحمولة عن طريق  •
 ذلك الغبار والدخان؛

 .توفير التشجير وتجميل المنطقة بالمناظر الطبيعية •
  

 ل من القطاع الخاص لمدنية التجمعات الصناعية دائرة مراقبة تشرف على المسائل البيئيةوأنشأ المشغّ  
ياه الفضلات المنزلية  المياه وجمع مإمداداتتقدمھا تلك المدينة  التي  وتشمل الخدمات البيئية .المدينةفي 

  .والتخلص منھا وجمع النفايات الصلبة وتصريفھا وتجميل المدينة بمناظر طبيعية
  

  الوصول إلى بنية تحتية لمعالجة المياه المستعملة  )2(  
  

 المياه المستعملة على نحو فعال التفرقة بين الملوثات الصناعية والمياه المنزلية ينبغي لإدارة  
 الضروريالأردن، ومن ثم من  في  المياه المستعملة أمر ھام حيث ان موارد المياه شحيحةومعالجة. الرمادية

وھذه الخدمة  .  الطلب والعرض فيما يتعلق بالمياهلإدارة أدوات موارد المياه يشمل لإدارةوجود نظام متكامل 
 زرقاء بسبب معالجة تطلق مياه التي المناطق الصناعية حيث صناعة الملابس في البيئية ھامة بوجه خاص

  .المنسوجات وغسلھا
  

 . جميع مدنھا الصناعية في وتقوم مؤسسة المدن الصناعية الأردنية بتشغيل مرافق للمياه المستعملة  
 في  مختبرات متخصصةأيضاًوتضم المؤسسة  . كما تسعى لتدوير المياه المعالجة لأغراض زراعية معينة

ائية وكيميائية لرصد النفايات السائلة الصناعية وكذلك تحليل عينات مناطقھا لأجراء تحاليل جرثومية وفيزي
  .جة المياه للاختبار بصفة منتظمةمحطات معال في كما تخضع نظم التنقية.  بناء على طلب المستثمرين

  
إنشاء مرافق معالجة المياه المستعملة ما لم يتكفل بذلك  في ومع ذلك، لا تستثمر المدن الصناعية  

وعلى سبيل المثال، تخطط مدينة التجمعات الصناعية ليكون لديھا محطة لمعالجة المياه  . دشاغل جدي
 في  ماليةرباحاًأتنتج مستويات عالية من النفايات السائلة لم تحقق  التي بيد أنه، لما كانت الشركة . المستعملة

 .  مرفق لمعالجة تلك النفاياتاءلإنش أردني مليون دينار 2السنوات الأخيرة، فقد تم تأجيل استثمار مبلغ 
النفايات  في المدينة بتشغيل مرافق لغسيل الثياب وتحتاج إلى التحكم في ة، تقوم مصانع الملابس الخمسوحالياً

حفر عميقة  في  من المعالجة، فإن ھذه المصانع مسؤولة عن تصريف نفاياتھا السائلةوبدلاً . السائلة الصناعية
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 مكعباً من المياه المستعملة، حيث تبلغ التصريفات  مترا354ً نحو تخلف معاً  وھي. مخصصة لھذا الغرض
 وترصد دائرة المراقبة تلك . )87(اًمكعب اً متر150 أمتار مكعبة و4من الشركات كل على حدة ما بين 

  .التصريفات
  

اعيتين  الحسين بن عبداالله والحسن الصنه المستعملة المنزلية، فإن مدينتيوفيما يتعلق بالميا  
 أما  .ي المحلييتولى تشغيلھا المجلس البلد التي  المركزيةي مرتبطتان بشبكة الصرف الصحالحكوميتين

 العمومية ومن ثم فإنھا تشغل شبكة لجمع يمدينة التجمعات الصناعية، فإنھا تقع خارج نطاق شبكة المجار
 ويتم  .حفرتين تتجمع فيھما المياه المستعملة بيالمياه المستعملة تتكون من أنابيب مجارير نقل بالجاذبية تنتھ

شاحنات إلى وحدة عين  في التعاقد من الباطن مع شركة متخصصة تتولى تصريف المياه المستعملة ونقلھا
قامة وحدة الأردن لإ في وتخطط سلطة المياه . تعمل بأكثر من طاقتھا التي غزال لمعالجة المياه المستعملة،

وعندما يتحقق ذلك، تعتزم مدينة .  ان الجنوبية لعم�يالمستعملة لخدمة الضواحمركزية لمعالجة المياه 
ھذه المرحلة القيام بأعمال المراقبة  في  حينئذيوينبغ . ي العموميالتجمعات الارتباط بخط الصرف الصح

الصناعة  في تلك المدينة الصناعية بتصريفات المياه المستعملة في  المياه المستعملةأحماللضمان ألا تختلط 
  . للمعالجةيظل عدم وجود مرفق محل في  المنازلوفي

  
  الضوضاء في توافر نظم للتحكم  )3(  

  
 من المدن يأ في الضوضاء في  للتحكم نظاماًغل مؤسسة المدن الصناعية الأردنية حالياًلا تش  
تفحص  التي الصناعيةاللجنة المعنية بالأخطار  في غير أن المؤسسة عضو . تقوم بإدارتھا التي الصناعية

والتخفيف من ھذا التلوث ليس  . حالة وجود مشكلة خطيرة في  الناجم عن الصناعةيمسألة التلوث الضوضائ
  .تقدمھا مدينة التجمعات الصناعية التي  من الخدماتجزءاً

  
  تكاليف الحصول على الخدمات البيئية  )4(  

  
المدن  في غيل مرافق لمعالجة المياه المستعملةلما كانت مؤسسة المدن الصناعية الأردنية تقوم بتش  

الصناعية التابعة لھا، فإن الشركات الخاصة ليست مسؤولة عن بناء مرافقھا الخاصة بالمعالجة ما لم يتقرر 
حالة حدوث ذلك، تكون الشركة مسؤولة عن بناء  وفي  .يبأن نفاياتھا السائلة غير مناسبة للمرفق المركز

 دينار 0.5 مقداره تفرض مؤسسة المدن الصناعية الأردنية رسماً  لذلكوخلافاً . مرفق معالجة خاص بھا
 رسم مقابل تصريف النفايات الصلبة فيما عدا ت السائلة؛ ولا يدفع أي لكل متر مكعب من النفايايأردن

م بإنشائھا تقو التي  الصناعيةالطفيلةمدينة  في  أعمال التشييد2007أغسطس /بآ في وبدأت . الكميات الكبيرة
 ملايين 10قامة مرفق لمعالجة المياه المستعملة تبلغ تكلفته إمؤسسة المدن الصناعية الأردنية ويشمل ذلك 

 في  ومتوسط الحجم وتوفر الدخل والتوظيفاً صغيراً مشروع50 ومن المتوقع ان تخدم المدينة نحو  .دولار
  .)88(واحدة من أفقر مناطق الأردن

  
 بن الحسين الصناعية حيث جميع الشركات مشاريع صغيرة ومتوسطة يلثان مدينة عبداالله ايوف  

ذلك  في  بلغت تكلفتھا1995عام  في الحجم، أقام مصنع الغزال للزيوت النباتية وحدة لمعالجة المياه المستعملة
 المتعلقة الشركة، تطبق الشركة بثبات جميع القواعد البيئية في  لدائرة الجودةوطبقاً .  دولار50 000الحين 

                                                      
 .2007استناداً إلى مقابلة مع السيد فراس سويس، رئيس دائرة المراقبة في مدينة التجمعات الصناعية، الأردن، ) 87(

 .2007يوليو / تموز26 ،"الاستثمار في المدن الصناعية: دنالأر"مجموعة أعمال أوكسفورد، ) 88(
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عادة تدوير النفايات الصلبة حيث يتم جمع  ببرنامج لإأيضاً كما تحتفظ الوحدة  .بإدارة المياه المستعملة
عادة بيعھا إلى ستيكية المستعملة أثناء عملية الإنتاج لإوضغط علب القصدير وعلب الصفيح والحقائب البلا

 في نفس المدينة الصناعية، بناء مرفق في الواقعة، (Gulf Food)وتعتزم شركة أغذية الخليج  . شركات أخرى
الأغراض الصناعية؛ غير أنھا أفادت بأن الاستثمار لم يتم بسبب  في  لمعالجة المياه المستعملة2006عام 

تمر  التي ولقيود الميزانية المتزايدة)  دولار40 000 ي أو حوالي دينار أردن28 000 نحو(اعتبارات التكلفة 
خطط للتوسع تتيح  في المنطقة تحول دون دخول الشركات في ما أن محدودية المساحة الحاليةك . بھا الشركة

 وأكدت الشركتان ان  .نشاء وحدة مخصصة لمعالجة المياه المستعملةإ في لھا زيادة نواتجھا وتتطلب استثماراً
ان الامتثال للمعايير  منتظمين على مرافقھما لضم وتفتيشاً رصداًيمؤسسة المدن الصناعية الأردنية تجر

  .البيئية
  

وفى مدينة التجمعات الصناعية، اتفق مشغل المنطقة والمستثمر من القطاع الخاص على عقد خدمات   
ويتراوح  . يعھد إلى المدينة بمسؤولية تصريف المياه المستعملة المنزلية والنفايات الصلبة مقابل رسم معين

  .رمزيةلتصور السائد بين الشركات ان تكون رسوم الخدمة وا .  لحجم المصنعرسم ھذه الخدمة طبقاً
  

   والجزاءاتالبيئيالمخاطر النسبية للخضوع للتفتيش :  القوانين البيئيةوإنفاذ البيئيحالة الرصد   )5(  
  

 إنشاء 2006عام  في اتخذتھا وزارة البيئة عقب اعتماد قانون حماية البيئة التي من بين الإجراءات  
نفاذ القوانين والأنظمة إوھؤلاء الحراس مسؤولون عن  . طلق عليھا حراس البيئةأة البيئة قوة شرطة لحماي

 وبدأ  . كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامةي البيئيالبيئية، وحماية الموارد البيئية والحفاظ عليھا وتعزيز الوع
و يولي/اية البيئة بحلول تموز لقوة شرطة حم فرعا11ً، وتم إنشاء 2006 سبتمبر/يلولأ في العمل بالقانون

  .2008نحاء المملكة بحلول نھاية عام أ سائر ي تغطينشطة لكالأ في ، مع وجود خطط للتوسع2007
  

دارتھا دائرة ريق وزارة البيئة، وتتولى تنظيم إويتم تخصيص ميزانية قوة الشرطة المشار إليھا عن ط  
 . اس البيئة تقاريرھم إلى اللجنة العليا برئاسة وزير البيئة، يقدم حروتقنياً . وزارة الداخلية في الأمن العام

صدار قرارات بغلق المنشآت الصناعية المخالفة للأنظمة البيئية، ويتولى حراس البيئة تنفيذ إوللوزير سلطة 
تنسيق  في وزارة البيئة تساعد الوزير وتسھم في حكام والقوانين ودائرة التفتيش وتنفيذ الأ. ھذه القرارات

  .عمل حراس البيئة
  

رتكاب مخالفة ما، يمنح صاحب المصنع ، عند صدور قرار با2006بيئة لسنة  لقانون حماية الوطبقاً  
حالة عدم تصحيح المخالفة بحلول الموعد  وفي  .فترة سماح يجب خلالھا ان يمتثل المصنع للأنظمة البيئية

غلاق المصنع إ في الشروع في ير البيئة الحق المقرر، تحال الحالة إلى المحكمة، حيث يكون لوزيالنھائ
، أو  يوما30ًسبوع ولا تزيد على أوتتضمن الجزاءات سجن المخالف لمدة لا تقل عن  . وفرض الجزاءات

ي، مع إلزام المخالف  دينار أردن10 000 ولا تزيد على ي دينار أردن100دفع غرامة مالية لا تقل عن 
 مقابل كل ي دينار أردن100 ولا يزيد عن اًي أردناً دينار50يقل عن  ع ما لاحكام القانون وان يدفبالامتثال لأ

  .الوقت المحدد في زالة المخالفةإيوم يتأخر فيه عن 
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لة ج عدد المخالفات المسيجمال، بلغ إ2007ئة أنه خلال الأشھر الثمانية الأولى لعام  وزارة البيدوتفي  
.  )89( مخالفة تتعلق بالمياه وفضلات المياه386جر و منھا مصانع ومحا592، تشمل ات مخالف4 606

، بعد ان بدأ تشغيل قوة 2006 مخالفة خلال الأشھر الثلاثة الأخيرة لعام 297وبالإضافة إلى ذلك، تم تحرير 
  مشروعا138ً مخالفة وأغلقوا 565 وحرروا  تحذيرا555ًان، وجه حراس البيئة بلدية عم� وفي . )90(الشرطة

حكام لأ تعزيز آليات إنفاذ اي ويبين ذلك أنه يجر .2007 أغسطس/بآيناير إلى /يكانون الثانالفترة من في 
  . جميع أنحاء المملكة بفضل التعاون الوثيق بين السلطات المختصةيعمان وف في البيئية

  
 . غلاق للشركات الواقعة داخل المدن الصناعية وخارجھاإصدار أوامر الإويمكن تحرير المخالفات و  

متثال المناطق ا، من المھم معرفة كيفية ضمان عتماد قانون البيئة وإنشاء آليات تنفيذه مؤخراًا بير انه تسليماًغ
 بن الحسين والحسن ي عبداالله الثاني مدينتوفي.  2006ئة لسنة الصناعية للقواعد البيئية قبل صدور قانون البي

مة التابعة لمؤسسة المدن الصناعية الأردنية برصد الأداء الصناعيتين، تقوم مديرية شؤون البيئة والسلامة العا
 حالة عدم انصياع المنشأة يوف .  وتصدر تحذيرات خطية للمنشآت الصناعية المخالفة للمعايير البيئيةيالبيئ

ة، قد تسعى مؤسسة المدن الصناعية الأردنية فستمرار المخالي حالة اوف . للتحذير، تحرر لھا مخالفة بيئية
غير انه منذ إنشاء قوة  . ساعدة الشركات على معالجة المشكلة أو اتخاذ مزيد من التدابير العقابيةإلى م

 لقانون  ضد الشركات المخالفة طبقاًيجراء قانونإحراس البيئة، فإن المؤسسة تطلب من وزارة البيئة اتخاذ 
  .حماية البيئة الجديد

  
 في حررت لھا مخالفات التي ح عدد الشركات، تراو2007 إلى عام 2000وخلال الفترة من عام   

، وانخفض بعد ذلك 2004عام  في 89 و2000عام  في 17 بن الحسين الصناعية بين يمدينة عبداالله الثان
، مع صدور مخالفات عديدة لنفس المصنع، حسبما يتبين من عدد المخالفات 2006عام  في 42إلى 

مدينة الحسن الصناعية  في  عدد المخالفات الصادرة12الشكل  في ويرد).  11انظر الشكل (الصادرة 
المنطقة بلغ  في تدل على اتجاه مشابه، رغم ان عدد المخالفات البيئية الصادرة وھي خلال الفترة نفسھا،

  .2003عام  في ذروته إلى حد ما في وقت لاحق
  

    الانتھاكات البيئية في مدينة-12الشكل 
      الحسن الصناعية

  لانتھاكات البيئية في مدينة عبد االله  ا-11الشكل 
       الثاني بن الحسين

                                                      
يناير إلى /ي كانون الثان1حكومة الأردن، وزارة البيئة، تقرير ورشة عمل عن استعراض وتقييم الأداء في الفترة من ) 89(

 .13  ص2007 ، عمان، الأردن،2007و يولي/تموز

 jo.alghad.www://http/:  متاح على الموقع2007و يولي/ تموز25، " البيئيضع تعليمات لتنفيذ التفتيشوزارة البيئة ت"، الغد) 90(
             .                                                                                                                                                                               189341=news?  
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 استناداً إلى آخر الأرقام 2007بيانات لعام : مديرية الشؤون البيئية والسلامة العامة التابعة لمؤسسة المدن الصناعية الأردنية: المصدر

  .2007الواردة من مديرية الشؤون البيئية والسلامة العامة بحلول منتصف عام 
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عام  في  بن الحسين الصناعيةيمدينة عبداالله الثان في  منشأة صناعية347وعلى الرغم من وجود   
 مدينة الحسن الصناعية، فإنه يمكن عموماً في  مشروعا90ً، بينما لم يتجاوز عدد ھذه المنشآت 2006
عدد المخالفات البيئية  في وكانت ھناك ذروة.   فيما يتعلق بتحرير المخالفاتهة وجود اتجاه مشابملاحظ

 حين لا يبدو يوف . المناطق الصناعية، ثم تحسن الأداء بعد ذلك في  من الشركات كبيراًالصادرة شملت عدداً
 الصناعية، إلا أنه يبدو حدوث يالثانمدينة عبداالله  في يالأداء البيئ في التقلبات الطفيفة في السبب واضحاً

المناطق الصناعية عقب بيان واضح من جانب مؤسسة المدن الصناعية عن  في يداء البيئالأ في تحسن
 ي أ2000مطلع عام  في  بدأيالأداء البيئ في  أن ھذا التحسنأيضاً ومن الواضح  .عزمھا إنفاذ القواعد البيئية

ومن المھم الاعتراف بذلك حيث  . الأردن وقبل إنشاء قوة حراس البيئة في ئيةقبل اعتماد وتنفيذ القوانين البي
 بن يمدينة عبداالله الثان في تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم الغالبية العظمى من المنشآت المقامة

ومن ثم  . ةمدينة الحسن الصناعي في المائة من الشركات في 40الحسين الصناعية ان لم تكن جميعھا، ونحو 
تسعى  التي  للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم داخل المناطق الصناعية لم يكن مثبطاًيفإن الرصد البيئ
 بن الحسين الصناعية ي والواقع ان مدينة عبداالله الثان .ھذه المدن ومواصلة العمل ھناك في لترسيخ وجودھا

 من  تستوعب مزيداًيرية لتوسيع مساحتھا لكظلت تعمل بكامل طاقتھا لسنوات عديدة، مع وجود خطط جا
  .المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم

  
ة على ذلك، عند النظر إلى نسبة المخالفات البيئية إلى عدد الشركات وإنشاء قوة شرطة بيئية، ووعلا  
ية أكثر المدن الصناعية الخاضعة لمؤسسة المدن الصناعية الأردن في ي يتبين أن رصد الأداء البيئمؤخراً

 ومن بين  . وزارة البيئة ومعھا حراس البيئةه حالياًي تجري الذ من الرصد والتفتيش البيئيصرامة وانتظاماً
 في المائة فقط منھا في 3، يعمل 2006عام  في  منشأة21 000الأردن البالغ عددھا  في المنشآت الصناعية
المدن الصناعية خاضعة  في توسطة الحجم، ظلت المشاريع الصغيرة والميوبالتال . مدن صناعية عامة

سلطات وطنية اليوم، ويرجع به  تقوم  وصرامة من ذلك الذي من جانب المؤسسة أكثر انتظاماًيلرصد بيئ
ومع ذلك، لم يصرف ذلك  . الأردن في دارة البيئيةي ومؤسسي للإطار قانون إلى استحداث إذلك جزئياً

  . على قدراتھا التنافسيةالمدن الصناعية العامة ولم يؤثر عكسياًي  فالمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن العمل
  

دارة المراقبة إدارة عملية الرصد إيديرھا القطاع الخاص، تتولى  التي  مدينة التجمعات الصناعيةيوف  
ه  وأنظمت2006 لقانون البيئة الصادر عام  وتطبق التحذيرات والجزاءات البيئية عند الاقتضاء طبقاً .يالبيئ

حالة استمرار انتھاك ما، وقد تم مؤخراً إغلاق عدد من المصانع بسبب  في  وتتدخل وزارة البيئة .الداعمة
ومن  . 2006 ولا تتوافر معلومات عن المخالفات البيئية قبل عام  .استمرار عدم امتثالھا للمعايير البيئية

 والامتثال للمعايير البيئية قد يرصد البيئالمدن الصناعية الخاصة، يبدو ان ال في المناقشات مع المديرين
  .2006عقاب اعتماد قانون حماية البيئة لسنة أ في تحسنا

  
  خطط بيئية للمستقبل  )6(  

  
 للمشاريع الصغيرة يداء البيئلأن بناء قدرة المؤسسات والھياكل الأساسية على رصد وتحسين اإ  

عداد  قيد الإاً غير ان ھناك خطط. ية عملية متطورةالمناطق الصناع في والمتوسطة الحجم والشركات الكبيرة
تضعھا مؤسسة  التي وعلى سبيل المثال، ستبحث خطط التوسع . لتحسين الامتثال للمعايير البيئية الوطنية

اعية العواقب البيئية والخطط الإنمائية بمزيد من الصرامة على ضوء الاشتراطات الجديدة لتقييم نالمدن الص
 خطط لزيادة طاقة مرفق أيضاًوھناك  . أقرھا مجلس الوزراء وأصدرتھا وزارة البيئةلتي  ايالأثر البيئ

 . نتاج والشركات الجديدةناعية لاستيعاب ارتفاع معدلات الإمدينة الحسن الص في معالجة المياه المستعملة
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إعداد دليل للمخالفات مؤسسة المدن الصناعية الأردنية على  في  دائرة البيئة والسلامة العامةأيضاًوتعكف 
واحدة  في البيئية بھدف تعريف الشاغلين الحاليين والمھتمين على نحو أفضل بمسؤولياتھم البيئية عند العمل

  .من المدن الصناعية العامة الخاضعة للمؤسسة
  

 مدينة التجمعات الصناعية، تم تشكيل لجنة لمتابعة المسائل البيئية واتخاذ إجراءات عاجلة عند يوف  
المدينة  في  وتشرف إدارة المراقبة .الضرورة ضد المخالفين حسب اللوائح الصادرة عن وزارة البيئة

  .الصناعية على عمل اللجنة
  

وتشمل ھذه  . مختلف القطاعات في وقامت وزارة البيئة بدورھا باتخاذ مبادرات لتحسين حماية البيئة  
طر السياسات ، وتعزيز أ2009-2007 جية البيئية للفترةالمبادرات خطة وزارة البيئة بشأن تنفيذ الاستراتي

نفاذ القواعد البيئية، وإنشاء صندوق البيئة بدعم إ ويالبيئية، وعمل مراجعات منتظمة لإجراءات الرصد البيئ
وھذه الجھود  . مجال البيئة في من المانحين لتيسير الوصول إلى الموارد المالية اللازمة لدعم الاستثمارات

الأجندة الوطنية بشأن زيادة  في  من شأنھا أن تساعد الأردن على بلوغ الأھداف الواردة الدعمدلةمتباال
  .الاستثمار وتعزيز حماية البيئة لتحقيق التنمية المستدامة

  
  موجز للنتائج  )ج(
  

 مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم يتولى ، كانت المناطق الصناعية تضم تقريبا2000ًقبل عام   
ومع قدوم المناطق الصناعية المؤھلة  . شراف مؤسسة المدن الصناعية الأردنيةإلقطاع العام تحت تشغيلھا ا

ستيات بين دول الخليج والعراق جقليمياً للتصنيع واللوإ  بأن الأردن يستطيع أن يصبح محوراًيوزيادة الوع
نية من تنمية المشاريع الصغيرة  البحر الأبيض المتوسط، تحولت السياسات العامة الوطيوالبلدان الواقعة شرق

 وبينما ازدھرت  .الأجندة الوطنية في والمتوسطة الحجم إلى تعزيز الاستثمار، على النحو الوارد تفصيلاً
إنتاج الملبوسات،  في مؤشرات التوظيف والتصدير انحاز النمو إلى حزمة ضيقة من القطاعات تركزت

  .تعامل مع أسواق الولايات المتحدة الأمريكية ييالمدعوم إلى حد كبير بعمالة أجنبية والذ
  

 التي  المرء ما إذا كانت ھذه الاستثمارات والسياسات الموجھة نحو التصديروبناء عليه، قد يسأل  
تسترشد بھا سياسات المناطق الصناعية ظلت منحازة ضد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم أو أنھا قد 

والنتائج ھنا مختلطة، فالمشاريع الصغيرة  . سية مقارنة بالشركات الكبرى على قدرتھا التنافأثرت عكسياً
والمتوسطة الحجم لا تزال ترى أن المناطق الصناعية توفر بيئة مواتية للنمو وأنھا زادت إلى أقصى حد 

  المنتظمة والصارمة نسبياًيأقدم مدن الأردن الصناعية رغم عمليات الرصد البيئ في معدلات شغل الأماكن
 دخول المناطق أيضاً وتواصل المشاريع الصغيرة والمتوسطة  .تجريھا مؤسسة المدن الصناعية الأردنيةالتي 

عمال رغم من أن الحوافز وخدمات دعم الأالصناعية الخاصة لخدمة المناطق الصناعية المؤھلة، على ال
وبينما  . اً كأداء الشركات الكبرى بيد أن أداء صادرات تلك المشاريع لم يكن مؤثر .تفضل الصناعات الكبرى
 يبلغ نفس المتوسط ي، فإنه لا ينمو بنفس الحجم لكالمناطق الصناعية عموماً في يتحسن أداء التصدير

المناطق الصناعية المؤھلة أكثر تأثيراً من أداء  في ، ولا يزال أداء صادرات الشركات الكبيرةيالوطن
 أن المشاريع أيضاًتبين  التي يد ملاحظة أرقام أداء الصادراتومن المف . المشاريع الصغيرة والمتوسطة

الصادرات أكبر مما حققه  في المناطق الصناعية العامة استطاعت تحقيق نمو في الصغيرة والمتوسطة
والحال كذلك، .  المناطق الصناعية المؤھلة الموجھة إلى حد كبير نحو خدمة الشركات الكبرى في شركاؤھا

المناطق  في  من الموارد نحو تقديم المساعدة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجميجب توجيه مزيد
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الصناعية من خلال تحسين فرص حصولھا على الخدمات والمرافق الأساسية والموارد البشرية اللازمة 
  .لتعزيز قدرتھا التنافسية وأدائھا

  
السنوات القادمة ومواقعھا يفرض  في نالأرد في وعدد المناطق الصناعية الجديدة المقرر إنشاؤھا  
 على حكومة الأردن بالاستفادة من المناطق الصناعية كوسيلة لتعزيز لا مركزية النمو  مستمراًالتزاماً

 . ي بما يتفق وأھداف التنمية على الرغم من إطار السياسات ذات المنحى الاستثماريالاقتصاد- يالاجتماع
الأردن، ان  في ، وھما من جيوب الفقر الرئيسيةالطفيلةمعان ومدينة ي  فويبين إنشاء مدن صناعية مؤخراً

الاقتصادية - السياسات العامة لا تزال تنظر إلى المناطق الصناعية كوسيلة لتحقيق الأھداف الاجتماعية
رات مبادالمستمدة من تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدراتھا التنافسية، على الرغم من ان ھذه ال

تسعى لتلبية غايات الاستثمار أو زيادة الصادرات أو  التي  عن تلك على تحقيق أھداف تختلف غالباًتنطوي
  .جذب صناعات كبيرة الحجم

  
 وآليات التنفيذ المرتبطة به يفرض على الحكومة 2006 لسنة 52واعتماد قانون حماية البيئة رقم   

 التقييم عن أن عملية الرصد البيئيومع ذلك يكشف  . ردنالأ في الالتزام بإقامة تنمية صناعية مستدامة
دارته مؤسسة المدن الصناعية الأردنية وسلطة المدن الصناعية يبدو ي تتولى إوتنفيذ القواعد البيئية الذ

  أن المدن الصناعيةأيضاًويبدو .  أكثر فاعلية مما تقوم به وزارة البيئة مع التسليم بأنه تم إنشاءھا حديثاً
تديرھا المدن الصناعية  التي  بصرامة أكثر من تلكيداء البيئي ترصد الأيديرھا القطاع الحكومي الت

  انه من المتوقع ان تبقى ھذه الحالة إلى حد كبير على نفس المنوال إلى انأيضاًوتبين النتائج  . الخاصة
نفاذ الأنظمة إلبيئة ليتسنى رصد ونفاذ وقوة شرطة حراس اتزيد القدرة البشرية والتقنية لإدارة التفتيش والإ

المدن الصناعية  في  الأكثر صرامةيغير ان ترتيبات الرصد البيئ . نحاء المملكةأجميع  في البيئية بفعالية
نفاذ القواعد البيئية خارج تلك المدن لم يصرف المشاريع الصغيرة إ ويالحكومية مقارنة بالرصد البيئ

ومن ثم  . ھذه المناطق في المدن الصناعية وعن مواصلة العملفي  ثبات وجودھاإوالمتوسطة الحجم عن 
نظمة البيئة ضاراً بأداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو بقدرتھا أنفاذ قانون وإ ويلم يكن الرصد البيئ

  .التنافسية
  

  تدابير تصحيحية موصى بھا  -5
  

إطار تعزيز  في الأجندة الوطنية  فيو�ضعت السياسة الصناعية المتعلقة بتنمية المناطق الصناعية  
 تقدم فيه المدن الصناعية بالفعل مزايا تتصل بوفورات الحجم وتستطيع ان الذيالوقت  وفي . الاستثمار

 تعزيز البعد المتعلق بالمشاريع الصغيرة أيضاً ينبغي والتصدير، الإنتاجتجذب خدمات خاصة وبنود لتيسير 
يلتمس الأردن  التي الاقتصادية والبيئية- والغايات الاجتماعية . ردنالسياسات الصناعية للأ في والمتوسطة

تحقيقھا لصالح مواطنيه تتوقف على تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وإيجاد 
 مرتبطة بتنمية المشاريع أھدافاًحالياً  غايات الأداء وبينما تضع . فرص لتوظيف المواطنين الأردنيين

الدخول وتحسين فرص توظيف  في  الحد من التفاوتعن طريق عليھا ان تفعل ذلك ،صغيرة والمتوسطةال
 توجيه سياسات المناطق الصناعية وحوافزھا على نحو أفضل صوب تعزيز أيضاًويمكن  .  الأردنيمواطن

ين مساھمة تلك  ودعم قدراتھا التنافسية اللازمين لتحس الحجمالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في التصنيع
  .الوطني والعمالة على الصعيد جماليالإ المحلي الناتج في المشاريع
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 عملياتھا للرصد والتفتيش مزيداً من تشمل لكي، فإن خطة وزارة البيئة البيئي بالأداءوفيما يتعلق   
 أن يعمل يينبغومع ذلك، لدى توسيع قدرة وزارة البيئة، . الاتجاه الصحيح في خطة ھي المنشآت الصناعية

 التي  المدن الصناعية العامة والخاصةمشغليشراكة مع  في المنظمون الوطنيون وشرطة البيئة الوطنية
 عن تقديم الخدمات البيئية اللازمة للامتثال للمعايير تراقب عن كثب الشركات داخل مناطقھا والمسؤولة جزئياً

أداء ذلك  في بما -  للمناطق الصناعية البيئي لأداءا ان يكون تعزيز ينبغي والحال كذلك،  .البيئية الوطنية
  المشغلينأيضاً لا يقتصر على المنظمين الوطنيين، بل يشمل جھداً تعاونياً - المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 للمشاريع الصغيرة والمتوسطة البيئي والأداء الوعيالقطاعين العام والخاص الذين يستطيعون تعزيز في 
  . الشركاتالحجم على مستوى

  
  الدروس المستفادة من السياسات  -دال

  
عن بعض النقاط  الإسكوا منطقة في  بشأن تطوير وإنشاء المناطق الصناعيةالإقليميةتكشف التجربة   
 ان يراعيھا صناع القرار الذين يسعون لتعزيز أھداف السياسات الصناعية من خلال تنمية ينبغي التي الھامة

، من المھم إيضاح الأھداف الإنمائية للسياسة الصناعية الوطنية وضمان تعزيز لاً أو .صناعيةلالمناطق ا
ووضع المناطق الصناعية .  ى تحقيق ھذه الأھداف الإنمائية إليالمناطق الصناعية وإدارتھا بطريقة تؤد

تلك ومع ذلك، قد تھمش  . طر سياسات الاستثمار وترويج الصادرات قد ييسر تحقيق تلك الأھدافأداخل 
معظمھا مصدراً للتوظيف في تشكّل  يالأھداف تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقدرتھا التنافسية، والت

مشاريع وتوليد الدخل للمواطنين، ما لم توضع سياسات الدعم المرتبطة بذلك موضع التنفيذ لمساعدة قطاع ال
  .الصغيرة والمتوسطة الحجم

  
، فإن توفير الخدمات البيئية معظمھا جغرافياً في  محتواة، لما كانت المدن الصناعيةثانياً  

 عما يمكن تحقيقه خارج ي يمكن أن يسفر عن تحسين الأداء البيئيوالمؤسسات المسؤولة عن الرصد البيئ
 تحسين الأداء البيئي في  تكون أكثر فاعليةأنومن ثم تستطيع المناطق الصناعية  . المناطق الصناعية

تسعى إلى تعزيز القدرة التنافسية  التي والمتوسطة، مع اتساقھا وأھداف السياسةللمشاريع الصغيرة 
سياسات وخطط المناطق  في دماج الاعتبارات البيئيةإ يوھكذا ينبغ . للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم

ة ومتوسطة مشاريع صغير في الصناعية منذ البداية، بغية تقديم الخدمات البيئية اللازمة لقطاعات التصنيع
إبرام اتفاقات تعاقدية ساسية البيئية والمرافق الأ في ويشمل ذلك تحديد المواقع والاستثمارات . محددة

 جديدة للمشاريع الصغيرة  ان تتيح ھذه المجالات فرصاًويمكن أيضاً . يصال ھذه الخدماتملائمة لإ
 ان تدعم كثيراً التنمية المستدامة لقطاع تستطيع التي  السلع والخدمات البيئية،يقطاع في والمتوسطة الحجم

  .المنطقة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة
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  الاستنتاجات  -رابعاً
  

 . السنوات القادمة في ومن المعتزم إنشاء المزيد منھا الإسكوا  منطقةيتزايد عدد المناطق الصناعية ف  
قطاعات التصنيع، مع إيجاد  في نتاج السياسات الصناعية الساعية إلى توسيع الفرص ھي وھذه المناطق

صحاب  لأيويمكن للتركيز الجغراف .  ومواتيةبيئة موصلة في مجالات يمكن فيھا تعزيز جيوب للنمو
نتاجية وان يعزز القدرة التنافسية  ان يتيح مكاسب للإةالمناطق الصناعي في  الخدماتيالصناعات ومقدم

ستتحقق نتيجة تقاسم المعرفة والخبرة ونقلھا بين المبتكرين  التي الناتجة عن وفورات الحجم والآثار المتدفقة
عمال ل على نحو أيسر إلى خدمات دعم الأ الوصووتشمل ھذه المزايا أيضاً . ما بعدوالمستفيدين منھا في

تبطة رات التجارة وموانئھا وتخفيض التكاليف المرمتربط المناطق الصناعية بم التي وتحسين شبكات النقل
  .ساسية بيئيةأبإنشاء خدمات وھياكل 

  
 القطاع ي القرار وأصحاب المصلحة فوفيما يتعلق بالعوامل الخارجية للمعلومات، يدرك صناع  

 .  لتحقيق النجاحيالخاص ان الوصول إلى المعلومات بتكلفة عادلة ونظام يتسم بالشفافية ھو عنصر رئيس
 معظم البلدان النامية ومنھا يتزال، إلى حد كبير، بحاجة إلى التعزيز ف ومما يؤسف له ان ثقافة المعلومات لا

ومن ثم  .  أيضاًنترنت بطيئاً والربط مع الإ تكنولوجيات المعلومات قليلاًيمللبنان، حيث لا يزال عدد مستع
ھا ؤي إنشانترنت الجارلمعايير، رغم زيادة عدد مواقع الإتعوق ھذه القيود الحصول على معلومات عن ا

  . لتيسير الوصول إلى ھذا النوع من المعلوماتساساًوالمخصصة أ
  

 .  وحداثة طائفة من المنتجات الأكثر تنوعاًين على الدخول فوتستطيع المعايير تحفيز الصناعيي  
زايا فرعية فيما يتعلق بتحسين  يمكن ان تحقق ميويمكن ان تشجع المعايير الصناعية تحسين الجودة الت

 تشجع على استحداث معايير صناعية وخطط يأما السياسات والبرامج الت . نتاجية والقدرة التنافسيةالإ
دوات لإعلام المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم عن الاتجاھات أة، فإنھا يمكن أن تصبح لاعتماد الجود

 الابتكار والتكيف ونقل  لتشجيع الشركات على المشاركة فيأيضاًالصناعية الجديدة وأھدافھا ووسيلة 
 رفع مستوى ي غير ان الأسواق أصبحت أكثر تعقيداً من حيث أفضلياتھا، والحكومات ماضية ف .التكنولوجيا

 معرفة المعايير الجديدة  أنه يجب على المنتجين والمصدرين دوماًيوھذا يعن . مقوماتھا الأساسية للجودة
 ھذه البيئة المتغيرة نظم معلومات ي وتقتض .والاشتراطات التنظيمية من أجل مسايرة الاتجاھات الصناعية

 ومن ثم فإن السياسات  .رين التخلف عن الركبدينامية وحديثة لتوفير المعلومات اللازمة وتجنب المصد
خفاقات السوق والتكاليف المرتبطة بالحصول إالعامة المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص تستطيع التغلب على 

  .سيما بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم  تكون مرتفعة لايعلى المعلومات الت
  

وما لم يتوقع أصحاب المشاريع تحقيق عائد من الارتباط  .  جانب الطلبي قيود فأيضاًوھناك   
بتصميم جديد والامتثال لمعايير أكثر صرامة فإنه من غير المحتمل كثيراً أن يتحملوا المخاطر المتعلقة 

 على القدرة التنافسية للمشاريع وھذا يؤثر بدوره عكسياً . كتشاف منتجات جديدة أو تطويعھا أو تطويرھااب
و ناشئة لتعزيز أھتمام بالحصول على معلومات عن معايير جديدة لاوا . لمتوسطة الحجمالصغيرة وا

 بسبب غياب حقوق الملكية الفكرية أو آليات حماية ملكية استحداث منتج جديد قد يصبح محدود جزئياً
ص التمويل  ومن التحديات الأخرى الھامة نق .المعلومات عن منتجات قادرة على الامتثال للمعايير الجديدة

وتمثل القدرة التقنية  . نتاج بغية الامتثال لمعايير أكثر صرامةم للاستثمار ورفع مستوى مرافق الإاللاز
ومن ثم فإن المعايير لا تعزز الابتكار  . سيما بالنسبة للشركات الصغيرة  مشاكل، لاأيضاًووفورات الحجم 

  لصناعات ذات التكنولوجيا المتوسطة إلى الرفيعة،  اي فلإنشاء خطوط منتجات جديدة، كما ھو الحال غالباً
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نتاج أولئك الذين يعتمدون على عمليات إ من ذلك تنشىء حواجز تجارية أمام صغار المنتجين وبل بدلاً
خفاقات السوقية وغيرھا من الحواجز  ھنا فإن للسياسة الصناعية دور في معالجة ھذه الإومن . تقليدية

  .الشركات على الوصول إلى المعايير الصناعية والتقيد بھا تعوق قدرة يالھيكلية الت
  

 الاستعراض المتعلق بالمناطق الصناعية، يمكن ان تسفر الرسائل المختلطة يوكما ورد باستفاضة ف  
 الأردن، أكثر ارتباطاً بقيم ينجاز ف وعلى سبيل المثال، مؤشرات الإ. للسياسات عن آثار غير مقصودة

 تسعى لزيادة التوظيف والدخل للسكان المحليين من خلال تعزيز يمن الأھداف الإنمائية الت الاستثمارات، بدلاً
 المدن ي البلد على الرغم من زيادة عدد تلك المشاريع فيالقدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ف

 اعية المؤھلة في بأن المناطق الصنوعلاوة على ذلك، على الرغم من وجود تصور . الصناعية الأردنية
، كشف التقييم عن ان المشاريع ساساًناعات الكبيرة، وقطاع المنسوجات أالأردن تعمل فحسب لخدمة الص
نھا تسيطر ا مناطق صناعية مؤھلة مختارة و نصف مجموع الشركات فيالصغيرة والمتوسطة تمثل تقريباً

 المناطق الصناعية يضافية فإن  أما طلب الحصول على أماك . مناطق صناعية أخرىيعلى التصنيع ف
 على أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة ترى ان وجود أيضاً، فإنه دليل  كاملاً حققت إشغالاًيالعامة الت
 يومع ذلك، يبدو ان الحوافز والخدمات الت .  المناطق الصناعية يمكن ان يعزز قدرتھا التنافسيةيمواقعھا ف

ويبدو أن المناطق الصناعية العامة أفضل من  .  الشركات الكبرىبيمھا المدن الصناعية لا تزال تحاتقد
 توجيه خدماتھا لتلبية احتياجات قطاع المشاريع الصغيرة ي يديرھا القطاع الخاص فيالمناطق الصناعية الت

  .والمتوسطة الحجم
  

 وضع أفضل يفزالت   الدراسة إلى ان المدن الصناعية ماتنتھيومن حيث الامتثال للقواعد البيئية،   
 والموارد البشرية الأساسية بالخدمات البيئية  للصناعات داخل مناطقھا، تسليماًالبيئيفيما يتعلق بتقييم الأداء 

 من تلك الواقعة  دون شك ان الصناعات الموجودة داخل تلك المدن أقل تلوثاًيوھذا يعن . المتاحة لديھا
  يديرھا القطاع العام أكثر صرامة حالياًالتيالمدن الصناعية  في البيئي الأداءبيد ان رصد وتقييم  . خارجھا

 المناطق الصناعية الحكومية والمنظمين   ويتيح ذلك الفرصة لمشغلي.اعيةنمن الحالة خارج المناطق الص
 المناطق الصناعية ويدعم المقولة بأن يداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة فأ لرصد وتعزيز للعمل معاً
  .قواعد البيئية لا يؤثر عكسيا على القدرة التنافسيةالامتثال لل

  
 ولما كانت ھذه الأدوات مقدمة من أجل  . ھذه الدراسة شرح أدوات تقييم الأثر وتطبيقاتھايويتم ف  

الصغيرة والمتوسطة سيما فيما يتعلق بالمشاريع  تحسين تصميم وتقييم أنشطة السياسات الصناعية، لا
يه ألا تبرز ھذه الدراسة فحسب أھمية تعزيز عملية ضمان التشاور والتنسيق مع  فإن من المأمول فالحجم،

 بيان أھمية تطبيق عمليات تحليلية لتقييم أيضاًأصحاب المصلحة أثناء صياغة السياسات الصناعية، بل 
  . بالتأثير من التدخل وانتھاء�آثار سلسلة سياسات صناعية بدءاً
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